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 الملخَّص

ارة في أثناء ممارسـتها للنشـاط       تتناول هذه الدراسة التعريف بالسلطة التقديرية التي تتمتَّع بها الإد         

الإداري، وبيان عناصر التقدير في القرار الإداري، وهما عنصرا السـبب والمحـل، وكـذلك بيـان                 

النظريات والمبادئ العامة التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على تصرفات الإدارة المبنية علـى               

لتقدير، وعدم الملاءمة الظاهرة، ومبـدأ الموازنـة        السلطة التقديرية، وهي نظرية الخطأ الظاهر في ا       

 .بين المنافع والأضرار، ومبدأ التناسب

والهدف من هذه الدراسة، هو بيان مدى تطبيق محكمة العدل العليا لهذه المبادئ في رقابتهـا علـى                  

يـة عـدم    السلطة التقديرية للإدارة، حيث خلصت هذه الدراسة إلى أن محكمة العدل العليا تأخذ بنظر             

الملاءمة الظاهرة ومبدأ التناسب في رقابتها على القرارات المتعلِّقة بتأديب الموظفين، ولم تطبق ذلك              

في رقابتها على المجالات الأخرى، كما أنَّها لم تأخذ بمبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار الذي طبقه                

ت التي تسعى الإدارة لنزع ملكية العقارات       مجلس الدولة على قرارات إعلان المنفعة العامة للمشروعا       

 . من أجلها



 مدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة

 164 

 :المقدمة

تخضع السلطة التقديرية في أثناء ممارستها لاختصاصاتها الإدارية للرقابة القضائية بهـدف ضـمان              

احترام مبدأ المشروعية؛ نظراً لأن التشريعات الإدارية كغيرها من التشـريعات تتَّصـف بالإلزاميـة،               

نون يوضع من أجل أن يحترم، وهذا ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول التي تسـود                  فالقا

فخضوع الإدارة للرقابة القضائية أصبح من      . فيها إرادة الحاكم والتي توصف عادةً بالدولة الاستبدادية       

داري رقابته على جميـع     القضاء الإ يمارس  الأمور المسلَّم بها في الدول الحديثة، ففي الوقت الحاضر          

القرارات الإدارية التي تصدر عن الإدارة، سواء كانت صادرة استناداً إلى سـلطة مقيـدة أو سـلطة                  

، اص، والشكل، ومحل القـرار الإداري     تقديرية؛ وذلك للتحقَّق من عدم مخالفة الإدارة لقواعد الاختص        

بنـي عليهـا     الوجود المادي للوقائع التي      ذلكوالغاية التي تهدف إليها الإدارة من وراء إصداره، وك        

ن القاضي الإداري يلغي القرار الإداري بسبب ارتكاب الإدارة لعيب عدم الاختصـاص، أو              إالقرار؛ أي   

عيب الشكل والإجراء، أو عيب إساءة استعمال السلطة، أو الانحراف فيها، أو مخالفـة القـانون، أو                 

ورغـم  . ع، كما تشمل رقابته أيضاً التكييف القـانوني للوقـائع  عدم التحقُّق من الوجود المادي للوقائ 

تطور الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء على أعمال الإدارة، إلاَّ أن الأمر ما يزال يثيـر الجـدل                  

فالرقابة القضائية على السلطة    . حول مدى كفاية هذا النوع من الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة          

ة، فعنصـر الاختصـاص     تديرية للإدارة تشمل جميع عناصر القرار الإداري، ولكن بدرجات متفاو         التق

التي يمارسها القضاء على هذه العناصر في السلطة المقيـدة          نفسها  والإجراء والغاية تخضع للرقابة     

السبب والمحل وهما مجال لتقدير الإدارة عندما تمارس سلطتها التقديري ةعلى خلاف عنصري. 

دئ والنظريات تهدف بصفة أساسية إلـى        في الدول المقارنة عدداً من المبا      وقد أوجد القضاء الإداري   

هو مـا أخـذت بـه       وأثناء ممارستها للسلطة التقديرية،     في  مراقبة الإجراءات الصادرة عن الإدارة      

 تمارسها محكمة   ولمعرفة مدى الرقابة التي   .  الآخر هامحكمة العدل العليا في بعض أحكامها دون بعض       

         دلنا  العدل العليا على السلطة التقديرية للإدارة، لا ب        ة، ومن ثَمأولاً من تحديد مفهوم السلطة التقديري

بيان تطور الرقابة القضائية على السلطة التقديرية في الدول المقارنة، وهو ما سنتناوله بالدراسة في               

 .الآتيينالمبحثين 
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 المبحث الأول

 :ية السلطة التقديريةماه

 جميـع قـرارات     نفإتستمد السلطة الإدارية صلاحياتها عادةً من القانون، وباستثناء أعمال السيادة،           

الصـلاحيات التـي يمنحهـا      لى القانون بمفهومه الواسع، وتختلف طبيعـة        إالإدارة، يجب أن تستند     

فقـد يحـدد   . ساً في تحديد هـذه الصـلاحيات       رئي  المصلحة العامة دوراً   تؤديالمشرع للإدارة، حيث    

حريـة تقـدير    ، والكيفية التي يتم بها، أو قد يترك لـلإدارة            ومناسبته المشرع شروط إصدار القرار   

فسلطة الإدارة في الحالة الأولى، تكون مقيدة، في حـين أنَّهـا فـي              . مناسبة وظروف إصدار القرار   

      ة، وأنـة تقتضـيها           الحالة الثانية سلطة تقديريات يعـود لأسـباب عملياختلاف طبيعة هذه الصلاحي

ومن أهم هذه الأسباب، أن منح الإدارة سلطة تقديرية ناتج في بعض الحالات عـن               . المصلحة العامة 

فر اعدم تـو  إلى  عدم قدرة المشرع على وضع الضوابط التي تحكم عمل الإدارة بصورة دقيقة بالنظر              

أثناء قيامها بواجباتها،   في  ضاء البرلمان للتنبؤ بالمشاكل التي قد تواجه الإدارة         الخبرة الكافية لدى أع   

مما يتطلَّب ترك ذلك للأجهزة الإدارية باعتبارها أقدر على اتخاذ الإجراء المناسب لِما لها من خبـرة                 

 هـذه   كما أن التشريعات قد تصبح قاصرة عـن معالجـة مثـل           . )1(في مجالات الاختصاص المختلفة   

المشاكل؛ نظراً لتغير الظروف واختلافها عن تلك التي كانت سائدة وقت وضع التشريعات، وهذا الأمر               

يحدث عادةً بالنظر إلى أن التشريعات الإدارية مرتبطة بحاجات المجتمع التي تخضع للتغيير والتبـديل        

تخوض في الغالب في التفاصيل،     بصورة دائمة ومستمرة، يضاف إلى ذلك، أن التشريعات الإدارية لا           

بل يقتصر دورها على وضع القواعد الرئيسية التي تنظم نشاط الإدارة تاركةً التفاصيل لمحض تقـدير   

بأنَّه من الطبيعي وحتى مـن الضـروري أن يمـنح    "وهذا ما دفع بعض الفقهاء إلى القول    . )2(الإدارة

ار، نظراً لأن المصلحة العامة لن تتحقَّق أو تصـان          القانون الإدارة سلطة تقديرية؛ أي إمكانية الاختي      

مة تؤخذ  ءفالمشروعية لا تتأتَّى وحدها، فالملا    . من قبل إدارة تجد نفسها مسيرة بمفاهيم محددة سلفاً        

الإدارة بصـورة دائمـة     رض مبدأ المشروعية علـى      فأيضاً بالاعتبار، حيث يكون من المؤسف أن ي       

3("طلبات دقيقة، يترتّب عليها مفاهيم قد تكون غير ملائمةة، التزامات أو متومستمر(. 

وحتى نتعرف على ماهية السلطة التقديرية، سوف نحاول من خلال هذا المبحث بيان مفهوم السـلطة                

 .وحدود هذه السلطة في المطلب الثانيالتقديرية في المطلب الأول، 
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 المطلب الأول

 :مفهوم السلطة التقديرية

أثناء في  سلطة التقديرية في الحالات التي يترك فيها المشرع للإدارة قدراً من حرية التصرف              تظهر ال 

 من السلطة المقيدة التـي يحـدد        ممارستها لصلاحياتها المقررة لها في القانون، وذلك على النقيض        

 التعريفـات وقد تعـددت    . اذهالمشرع للإدارة سلفاً نوع وطبيعة التصرف الواجب اتِّباعه وشروط اتِّخ         

ة للسلطة التقديريفهـة، حيـالفقهيا الفقيه ـث عر(J. Michand) ف التي تتمتَّـع  "، بأنَّهاة التصرحري

 .)4("بها الإدارة العامة، دون أن تحدد لها القاعدة القانونية المسلك الواجب اتِّباعه مسبقاً

جهـة الإداريـة صـاحبة    نكون أمام سلطة تقديريـة إذا كانـت ال  : " بقوله(F. Binoit)وعرفها الفقيه 

الاختصاص حرة في تقدير مدى ممارستها إذا توافرت الشروط التي تبرر ذلك قانونـاً، وبـذا تتمثّـل            

مكنة قانونية تخول صاحب الاختصاص حرية تقـدير ممارسـة اختصاصـه إذا             السلطة التقديرية في    

5("ة لذلكتوافرت الشروط القانوني(.   

تكون سلطة الإدارة تقديرية حينما يترك لها القانون الذي يمنحها هـذه            " بأنَّه   (Bonnard)ويرى الفقيه   

الاختصاصات، بصدد علاقاتها مع الأفراد، الحرية في أن تتدخَّل أو تمتنع، ووقت هذا التدخُّل، وكيفية               

صر إذن في حرية التقدير التـي يتركهـا القـانون    فالسلطة التقديرية تنح. وفحوى القرار الذي تتَّخذه 

ويضيف بأن السلطة التقديرية غير قابلة لأن تكون        . )6("للإدارة لتحديد ما يصح عمله، وما يصح تركه       

قيـداً أو تحديـداً،     ت يمكن أن تكون أكثر أو أقـل         ، ولكن الصلاحية  "بل تكون، أو لا تكون    "أكثر أو أقل    

ن حيث التعريف مطلقة بلا قيد، ولكن نطاق تطبيقها يمكن أن يكون أقل أو أكثـر                فالسلطة التقديرية م  

 .)7(اتِّساعاً

وجد بعض السلطات التقديرية للإدارة،     ت، فيرى بأنَّه لا توجد قرارات تقديرية، بل         (Hauriou)أما الفقيه   

تقدير سلطة  " بصورة أساسية     القرارات، وأن السلطة التقديرية هي     والتي توجد أكثر أو أقل في جميع      

     .)8("مة الإجراءات الإداريةملاء

 السلطة التقديرية للإدارة بأنَّها ليست إلاَّ سلطة الاختيار بـين قـرارين أو   (R. Chapus)وعرف الفقيه 

لاّ تصرفين على الأقل تتَّفق مع المشروعية، فالإدارة في ممارستها للسلطة التقديرية لا تستطيع عمل إ              

 .)9(ما يسمح لها به القانون

 تقديرية عندما تكون السلطة الإداريـة       وجد سلطة أو صلاحية   ت:  بقوله (Laubadère)وقد عرفها الفقيه    

كـون  يحرة في اتخاذ أكثر من قرار، ولها الاختيار من بين هذه القرارات، وبمعنى آخـر، عنـدما لا                   
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أن هناك سلطة مقيدة عندما تواجه الإدارة حالات        في المقابل   اً في القانون، ويرى     تصرفها محدداً سلف  

                  ة قـرارات، وأنتكون فيها ملزمة باتخاذ قرار بصورة أو بأخرى، ولا تملك إطلاقاً الاختيار بين عـد

 .)10(تصرفها تحدد سلفاً بواسطة القاعدة القانونية

 تقديرية عندما تترك لها القوانين والأنظمة حريـة         سلطة، بأن الإدارة تتمتَّع ب    (Videl)كما يرى الفقيه    

التصرف بصورة أو بأخرى، وعلى العكس، هناك سلطة مقيدة عندما تكون الإدارة ملزمـة، حسـب                

 .)11(ير بصورة محضة دون أن تملك حرية الاختياررالقوانين والأنظمة، بالتق

تقديرية، فقد عرفها الدكتور محمد فؤاد مهني       وقد تطرق جانب من الفقه العربي إلى تعريف السلطة ال         

وعرفها الـدكتور محسـن     . )12("بأنَّها قدرة الإدارة على إعمال إرادة حرة في مباشرة النشاط الإداري          

 إن مدلول السلطة التقديرية هو أن يتـرك القـانون لـلإدارة             :خليل، والدكتور سعد عصفور بقولهما    

معين، بمعنى أن   ون أن يفرض عليها وجوب التصرف على نحو إلزامي          الحرية في مباشرة نشاطها د    

يترك القانون للإدارة حرية تقدير اختيار العمل والقيام به في الوقت المناسـب الـذي تـراه ملائمـاً                   

للظروف والأحوال، دون أن يملي عليها مقدماً مسـلكاً محـدداً يتعـين عليهـا اتخـاذه فـي هـذا                     

 .)13(الخصوص

دكتور أحمد حافظ عطية نجم أن السلطة التقديرية للإدارة بإيجاز شديد، هي مدى ما تتمتَّع به                ويرى ال 

الإدارة في حرية الاختيار في اتخاذ القرار المناسب في غير الحالات التي تخضع فيها للالتـزام مـن                  

 . )14(جانب المشرع

تعني للإدارة تمتّعهـا بقسـط مـن حريـة          أن السلطة التقديرية    ما يرى الدكتور سامي جمال الدين       ك

التصرف عندما تمارس اختصاصاتها القانونية، بحيث يكون للإدارة تقدير اتخاذ التصرف أو الامتنـاع   

عن اتخاذه، أو اتخاذه على نحو معين، أو اختيار الوقت الذي تراه مناسباً للتصرف، أو السبب الملائم                 

  .)15(له أو في تحديد محله

يفات السابقة للسلطة التقديرية، لاحظنا أنَّها تركِّز في معظمها على هـامش الحريـة التـي                من التعر 

 فإن التعريف الأكثر )Laubadère)16أثناء قيامها بواجباتها، وكما يرى الفقيه   في  القانون للإدارة   يمنحها  

 الإشارة إليـه،    تي سبق ، والذ (Michaud)دلالة على السلطة التقديرية هو التعريف الذي صاغه الفقيه          

يوجد سلطة تقديرية في جميع الحالات التي تسعى فيها الإدارة بحرية، دون أن تحـدد               "حيث جاء فيه    
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مع ملاحظة أنّه لا توجد سلطة تقديرية مطلقـة،         ".  اتِّباعه مسبقاً  جبلها القاعدة القانونية المسلك الوا    

سب ما تمليه المصلحة العامة، بمعنى آخـر، لا توجـد           وإنَّما تتفاوت هذه السلطة ضيقاً أو اتِّساعاً ح       

أعمال إدارية تقديرية بالكامل، وإنما تكون ممارسة السلطة التقديرية أقل أو أكثـر اتِّسـاعاً حسـب                 

، لذلك فإن سلطة التقدير تقتصر على عنصر أو أكثر من عناصر القرار الإداري، ولا               )17(مقتضى الحال 

 . الإداري، وإلاَّ كنَّا أمام سلطة مطلقةتشمل جميع عناصر القرار

             ة عكس السلطة المقيالسلطة التقديري نته بعض التعريفات السابقة من أنوعلى خلاف ما تضم  دة، فإن

فإن "ين الفكرتين، لا يدلّ على وجود تناقض تام بينهما، وكما يرى بعض الفقهاء              التطبيق الواقعي لهات  

 مزيج من هذين النوعين من السلطة، الأمر الـذي يـدعو إلـى القـول              كل عمل إداري يحتوي على      

بوجودهما معاً في كل قرار إداري، وكل ما هنالك، هو مجرد اختلاف في القدر والكمية التي يحتـوي                  

 لكل من هاتين السلطتين، ويتميز العمل الإداري بالاختصاص المقيد، أو بالسلطة          يعليها كل عمل إدار   

 .)18(" أساس القدر الغالب الأعم لكل منهماالتقديرية على

مة الإجراء مع مقتضـيات الصـالح       تتمثَّل في حقيقتها في تقدير ملاء      التقديرية   وأخيراً، فإن السلطة  

مة من بين الإجراءات المشروعة المسموح لهـا        ءالعام، بحيث يترك للإدارة اختيار الإجراء الأكثر ملا       

وهو ما دفع غالبيـة     . مةءة التقديرية ترتكز في مجملها على عنصر الملا       اتِّخاذها؛ أي أن فكرة السلط    

 يرى أن السـلطة  (M. Hauriou)الفقه إلى الربط بين السلطة التقديرية والملائمة، فقد رأينا أن الفقيه 

 الـذي  (R. Chapus)، ويؤيده في ذلك الفقيه )19("مة الإجراءات الإداريةءهي سلطة تقدير ملا"التقديرية 

، ويتَّفق معهما فـي     )20("دعوة الإدارة إلى ممارسة حرية تقدير الملامة      "يعرف السلطة التقديرية بأنها     

السلطة التقديرية والسلطة المقيـدة يتعلقـان بتقـدير     معتبراً أن فكرتي (A. de laubadère)ذلك الفقيه 

 .)21(مةءالملا

، حيث يرى الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي بأنّـه إذا لـم             ويؤيد هذا الرأي جانب من الفقه المصري      

توجد قواعد قانونية تحدد مسلك الإدارة، كان عليها أن تقدر وحدها أن هذا الإجراء ملائـم أو غيـر                   

  كما يرى الدكتور محسن خليل بأنَّـه    . )22(مة قراراتها للظروف الواقعية   تزن وحدها ملاء   ملائم، أي أن

دارة بسلطة تقديرية، كان معنى ذلك أن القانون قد منحها الحرية في مباشرة نشـاطها               إذا تمتَّعت الإ  "

مة أعمالها،  لذي يعطي للإدارة حرية تقدير ملاء     دن أن يضع شروطاً وقيوداً تكبل من حريتها، الأمر ا         

   .)23("مة والسلطة التقديرية واتصالهما الوثيق معاًءويؤدي إلى الارتباط بين فكرة الملا
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 المطلب الثاني

 :حدود السلطة التقديرية

فالسـلطة التقديريـة لـلإدارة     إن منح الإدارة سلطة تقديرية لا يعني بالضرورة منحها سلطة مطلقة،    

يخضعان لمبدأ المشروعية، وأن الفارق     القانون و  هرتيهما مصد تتشابه مع السلطة المقيدة، في أن كل      

فكمـا  . مدى الحرية التي يمنحها القانون للإدارة في ممارستها لصلاحياتها        الرئيسي بينهما يتمثَّل في     

أنَّه لا توجد سلطة مقيدة بصورة مطلقة كما يرى الفقيه هوريو، فحتى عندما تجبر الإجارة على فعـل                  

 فتملك صلاحية اختيار الوقـت     .)24(معين، فإنَّها تتمتَّع في بعض المجالات باختيار وقت اتخاذ الإجراء         

وجـد  تكـذلك لا    . )25( ذلك أمراً غير مقبول    إذ يعد  من قبلهما،    الملائم لذلك بشرط ألاَّ يكون هناك تراخٍ      

سلطة تقديرية مطلقة، وإنَّما هناك حرية في التقدير بدرجات متفاوتة تبعاً لمقتضيات الصـالح العـام؛                

فيق بين التزامين متناقضـين، الأول  لأن مدى ضيق أو اتِّساع السلطة التقديرية يتوقَّف عادةً على التو    

للإدارة بهامش من الحرية في اتخاذ القرار حتى تفي بالتزاماتها تجاه المصـلحة العامـة،                الاعتراف

والثاني يتمثّل في ضمان حقوق الأفراد عن طريق التحديد الدقيق لسلطات الإدارة مـن أجـل تجنُّـب                  

كما يرى السيد ريفيرو بأن السلطة التقديريـة غيـر          و. )26(مخاطر الاستخدام التحكُّمي لهذه السلطات    

قابلة للتدرج بالنظر إلى أهميتها، فهي تكون أو لا تكون، وفي المقابل فإنَّنا يمكن أن نجد أقل أو أكثر                   

من السلطات التقديرية في القرار الإداري بحسب ما يترك القانون من حرية في التقدير في عناصـر                 

، فقـد تتمثَّـل فـي إعطـاء      عديدةًاًلذلك فإن مظاهر السلطة التقديرية تأخذ صور     . )27(القرار الإداري 

الإدارية حرية الاختيار بين التدخل في اتخاذ قرار، أو بالامتناع عن اتخاذ أي قرار، وقد تكون بإعطاء                 

ثرهـا  الإدارة الحق في الاختيار بين قرارين أو أكثر مختلفين في المضامين، حيث يترك لها تقـدير أك                

انسجاماً مع المصلحة العامة، بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطة التقديرية للإدارة لا تشمل عادة جميـع                

 :لذلكي إيضاح أتوفيما ي. عناصر القرار الإداري، بل تقتصر على بعضها دون الآخر

 .مظاهر السلطة التقديرية: أولاً

رية التدخُّل من عدمه، فإذا مـا قـررت الإدارة          لإدارة ح حالة ما إذا ترك المشرع ل     :  الأولى الصورة

وفي مثل  . التدخُّل، فإن المشرع يترك لها حرية تحديد طبيعة الإجراء، واختيار الوقت المناسب للتدخُّل            

 مجـالات الضـبط     ،ومـن أمثلتهـا   . هذه الحالة، فإن الإدارة تتمتَّع بأقصى درجات السلطة التقديرية        

فين، حيث يترك للإدارة في مجال الضبط الإداري تحديد الوقائع التـي تشـكّل              الإداري، وتأديب الموظ  
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وإذا ما قررت الإدارة بأن واقعة معينة تشكِّل إخلالاً بالنظام العام، فيتـرك لهمـا               . إخلالاً بالنظام العام  

فين، يتـرك   تحديد طبيعة الإجراء الواجب اتخاذه للمحافظة على النظام العام، وفي مجال تأديب الموظ            

 تصرف الموظَّف يشكِّل مخالفة تأديبية أم لا، وإذا ما قررت أن هذا التصرف يشـكِّل                هلتحديد  للإدارة  

مخالفة تأديبية، فيترك لها حرية توقيع العقوبة من عدمه، وإذا ما قررت معاقبة الموظف، فيترك لهما                

 .تقدير نوع العقوبة التي يستحقها الموظف

تكون سلطة الإدارة تقديرية : "ار بقولهنوبوع من السلطة التقديرية قد سبق وأشار إليه الفقيه     وهذا الن 

حينما يترك لها القانون الذي يمنحها هذه  الاختصاصات، بصدد علاقاتها مع الأفراد، الحرية فـي أن                 

طة التقديرية تنحصر   فالسل. تتدخل أو تمتنع، أو وقت هذا التدخُّل، وكيفية ومحتوى القرار الذي تتَّخذه           

 .)28("إذن في حرية التقدير التي يتركها القانون للإدارة لتحديد ما يصح عمله وما يصح تركه

إعطاء الإدارة حرية اتخاذ قرار من بين عدة قـرارات مختلفـة فـي المضـامين،                :  الثانية الصورة

 حيـث تقتصـر     ذ إجراء معـين،   وتختلف هذه الحالة عن الحالة السابقة، في أن الإدارة ملزمة باتخا          

بمعنى آخر، فإن الإدارة لا تملـك       . لإدارة على نوع القرار الواجب اتخاذه وطبيعته      السلطة التقديرية ل  

حرية التدخُّل من عدمه؛ أي ليس لها سلطة تقديرية في هذا المجال، وإنما تنحصر السلطة التقديريـة                 

ارات يمكن اتخاذها في هذا المجال، ومن الأمثلة على         في تحديد القرار الواجب اتخاذه من بين عدة قر        

ذلك، تحديد الإجراء الواجب اتخاذه في حالة وقوع إخلال بالنظام العام من بين الإجراءات التي حددها                

 .قانون الأمن العام

 : في القرار الإداريعناصر التقدير: ثانياً

كل عناصره، وإنَّما يرد التقدير علـى عنصـر         يرى غالبية الفقهاء أنّه لا يوجد قرار إداري تقديري ب         

، كما أن بعض هذه العناصر لا يمكن الحديث فيهـا عـن سـلطة             )29(بعينه من عناصر القرار الإداري    

تقديرية، وهي عنصر الاختصاص والشكل والغاية، وتقتصر سلطة الإدارة في ممارسة حرية التقـدير              

 :ي جوانب التقدير في هذه الأركانأتلمحل والسبب، وسوف نوضح فيما يعلى عنصري ا

يقصد بالاختصاص الصلاحية التي يمنحها القانون لموظـف أو جهـة           :  الاختصاص عنصر -1

فالقواعد التي تحدد الاختصاص هـي قواعـد        . إدارية محددة لاتخاذ قرار أو تصرف إداري معين       

فمشـروعية  . ارة غير مشروعة تصرفات الإدعدتآمرة لا يجوز مخالفتها أو الخروج عليها وإلاَّ        

القرار الإداري مرتبطة باحترام قواعد الاختصاص، فالإدارة إما أن تكون مختصة باتخاذ القرار أو              
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غير مختصة، ولا مجال للحديث عن سلطة تقديرية أو مقيدة في موضـوع الاختصـاص، حيـث                 

 .تنتفي السلطة التقديرية بتاتاً في مجال ركن الاختصاص

في القرار الإداري، الكيفية التي يصدر فيهـا القـرار     يقصد بالشكلية :ل والإجراء الشكعنصر    -2

ويقصد بالإجراءات، المراحل التـي     . الإداري أو الصورة التي تختارها الإدارة للتعبير عن إرادتها        

والقاعـدة العامـة بـأن      . يمر فيها القرار الإداري من لحظة التفكير في اتخاذه إلى حين صدوره           

رادتها إلاَّ إذا نص القانون علـى  إحرة في اختيار الأسلوب أو الطريقة التي تعبر فيها عن           الإدارة  

 ـ               ، أو  اًوجوب اتِّباع شكلية أو إجراء معين، كأن يشترط القانون أن يكون القـرار الإداري مكتوب

حالة، فـإن الإدارة   وفي مثل هذه ال   . وجوب استشارة، أو أخذ رأي جهة إدارية معينة قبل إصداره         

 قرارها غير مشروع، حيـث لا تملـك الإدارة أي           عدملزمة باتِّباع هذه الشكلية أو الإجراء وإلاَّ        

 سلطة تقديرية في اتِّباع هذه الشكلية أو الإجراء أو عدم اتِّباعه ما دام القانون يوجب عليها ذلك

كل والإجراء في الحالة التي يوجب فيها القـانون         فالسلطة التقديرية للإدارة تنتفي في مجال ركن الش       

ولكـن الأمـر   .  مخالفة هذه الشـكلية أو الإجـراء  اتِّباع شكلية أو إجراء معين، ويرتّب البطلان على      

مختلف إذا ما نص القانون على وجوب اتِّباع شكلية أو إجراء معين، ولكن لم يحـدد الجـزاء علـى                    

قضاء الإداري لهذه الحالة ورتَّب البطلان على مخالفة الإجراء أو الشكلية           مخالفة ذلك، حيث تصدى ال    

 أو الإجـراء     القضـاء الإداري الشـكل     عـد وقد  . الجوهرية دون الشكلية أو الإجراء غير الجوهري      

 المقـررة لحمايـة حقـوق الأفـراد         اتراً لمصلحة الأفراد وضمانة من الضمان     ، إذا كان مقر   اًجوهري

 الإداري أو    القـرار   مضمون في وإذا كان من شأن إغفال هذه الشكلية أو الإجراء أن يؤثِّر             وحرياتهم،

والخلاصة أن السلطة التقديرية لا تتوافر للإدارة فـي ركـن الشـكل            . )30(النتيجة النهائية لهذا القرار   

لى مخالفة ذلك البطلان،    والإجراء إذا أوجب القانون على الإدارة اتِّباع شكلية أو إجراء معين ورتَّب ع            

خلافـاً  ستقر عليه القضـاء الإداري و     وكذلك الحالة إذا كانت الشكلية أو الإجراء جوهرية حسب ما ا          

   . لذلك، فإن إغفال الإدارة أو مخالفة قواعد الشكل والإجراء لا يترتَّب عليه البطلان

ي يترتَّب على صدور القرار الإداري     يقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني الذ      : عنصر المحل  -3

ير في المراكز القانونية للأفراد، أو بإنشاء هـذه          التغي بصورة فورية ومباشرة، والذي يتمثَّل في     

ويشترط الفقه والقضاء في محل القرار الإداري أن يكون مشروعاً          .  أو إلغائها أو تعديلها    المراكز

 . تحقيقه من الناحية الواقعيةاًوممكن
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تَّع السلطة الإدارية من حيث المبدأ بسلطة تقديرية في التدخُّل أو عدم التدخُّل من أجـل ترتيـب                  وتتم

الآثار القانونية للقرار الإداري، إلاَّ إذا أوجب القانون عليها التدخُّل بنص صـريح لمواجهـة الحالـة                 

 قررت التدخُّل دون معقِّـب      المعروضة عليها، كما أن الإدارة تملك حرية اختيار الوقت المناسب إذا ما           

 حقّها في اختيار نوع القرار الإداري الواجب اتخاذه ومضمونه وتحديـد طبيعـة              فضلاً عن  ،)31(عليها

 .الأثر الذي يترتَّب عليه ما دام هذا الأثر مشروعاً وغير مخالف للقانون

وقف المشرع، ومدى الحرية    وتتوقَّف السلطة التقديرية للإدارة في اختيار محل القرار الإداري على م          

التي يمنحها لها في تحديد الأثر الذي يترتَّب على صدور القرار الإداري، ويمكن إيضاح الأساليب التي                

  :)32(الآتيةينتهجها المشرع في تحديد محل القرار الإداري في الحالات 

دي إلى ترتيب أثـر قـانوني       عندما يحظر المشرع على الإدارة اتخاذ قرار إداري يؤ        : الحالة الأولى 

في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا فـي العِـرقِ أو اللغـة أو    معين، مثل حظر التمييز بين الأردنيين    

، ) من الدستور الأردنـي    9م(، وحظر إبعاد الأردنيين عن إقليم الدولة        ) من الدستور الأردني   6م(الدين  

 ).ستور الأردني من الد21/1م(وحظر تسليم اللاجئين السياسيين 

عندما يحدد المشرع سلفاً الأثر القانوني الذي يترتّب على القرار الإداري بصـورة لا              : الحالة الثانية 

 قرار الإدارة غير مشروع ومشوباً      دفي حالة مخالفة ذلك يع    مجالات للإدارة للخروج على ذلك، و     تدع  

من نظام الخدمة المدنية الأردنـي      ) 73(المادة  ومن أمثلة ذلك، ما نصت عليه       . يعيب مخالفة القانون  

 بخصوص أداء الموظفين العموميين، حيث أوجبت على السلطة الإداريـة أن            2002لسنة  ) 55(رقم  

توجه إنذاراً لكل موظف يحصل على تقرير سنوي متوسط إذا كان تقديره في السنة السابقة بدرجـة                 

لإنذار إلى كل موظف يحصل علـى تقـدير بدرجـة           كما أوجبت على الإدارة توجيه عقوبة ا      . متوسط

ضعيف ويطلب إليه فيه تحسين مستوى عمله ورفع كفاءته، وإذا لم يحسن الموظف أداءه الـوظيفي                

، فينتقل إلى وظيفة أخرى تتناسب مع كفاءتـه وقدرتـه            نفسه ا الحالتين، وحصل على التقدير    تفي كل 

ا لم يتحسن أداء الموظف في السنة التالية، وحصل علـى           ويخضع لإعادة تأهيله يعد لهذه الغاية، وإذ      

فالسلطة الإدارية حسب نص هـذه المـادة ملزمـة     . تقدير بدرجة متوسط أو ضعيف، فتنتهي خدماته      

باتخاذ القرارات اللازمة والضرورية لترتيب الآثار القانونية التي حددها المشرع، كما ينـدرج تحـت               

الموظفين على التقاعد إذا أكملوا السن القانونيـة التـي حـددها المشـرع             هذه الحالة قرارات إحالة     

 .لإحالتهم على التقاعد
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 حرية التقدير؛ أي يمنحها حرية الاختيـار بـين          منعندما يترك المشرع للإدارة قدراً      : الحالة الثالثة 

، بشرط أن يكون هذا الأثـر       أكثر من أثر قانوني يمكن أن يترتّب على اتخاذ الإدارة لقرار إداري معين            

ومن أبرز الأمثلة علـى ذلـك، العقوبـات         . متَّفقاً مع القانون، ومن ضمن الآثار التي أجازها القانون        

التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف العام في حالة ارتكابه جريمة تأديبية، حيـث حـدد نظـام                  

الموظف، وهي من التنبيه إلى العزل، فتملك الإدارة        الخدمة المدنية العقوبات التي يمكن أن توقع على         

حرية الاختيار من بين العقوبات التي حددها المشرع، مع مراعاة أن تكون هذه العقوبة متناسبة مـع                 

ي النظام،  فتنحصر السلطة التقديرية للإدارة في نطاق العقوبات المنصوص عليها ف         . الجريمة المرتكبة 

 قرارها غير مشروع    دع عقوبة النقل أو الحرمان من الإجازة السنوية، فيع        يتوقفإذا خرجت عن ذلك، ك    

 .لمخالفتها للقانون

عندما يترك المشرع للإدارة الحرية في اختيار الآثار التـي تترتَّـب علـى القـرار                : الحالة الرابعة 

ا القانون سلطة إصـداره     ية محل القرار الإداري الذي خوله     حر؛ أي تستطيع الإدارة أن تحدد ب      الإداري

ومن أمثلـة ذلـك،     . التي تختارها الإدارة تكون مشروعة وجائزة قانوناً      كافةً  على اعتبار أن الحلول     

 الإدارة المتعلقة بالضبط الإداري، حيث تملك الإدارة حرية اتخـاذ الإجـراءات التـي تراهـا                 تسلطا

ع بسلطة تقديرية تامة في إنشاء المرافق العامـة،         كما أن الإدارة تتمتَّ   . ضرورية لحماية النظام العام   

 لإدارتها إذا لم يلزمها القانون بـذلك        مرفقوتحديد الخدمات أو الحاجات التي تراها ضرورية لإنشاء         

عامة في حقّها في تحديد طريقة إدارة المرافق الفضلاً عن كما هو الحال في المرافق العامة الإجبارية،     

 . هانشاءحالة ما إذا قررت إ

 المشـرع  ما داموأخيراً، فإن الإدارة تملك سلطة تقديرية في إحداث الآثار القانونية لقراراتها الإدارية      

 بما في ذلك حريتها في التدخل مـن عدمـه، واختيـار     بترتيب أثر قانوني محدد لقراراتها،    لم يلزمها   

 من الناحية القانونية    اًجائزداري ما دام ذلك     الوقت الملائم للتدخل، وحقها في اختيار فحوى القرار الإ        

 . المشرع ذلك سلفاًلهاولم يحدد 

يقصد بالغاية، الهدف النهائي الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من وراء إصدار القرار             : عنصر الغاية 

. هدم منزل آيل للسقوط، هو المحافظة علـى سـلامة الجمهـور           بفالهدف من إصدار قرار     . الإداري

عن ارتكاب المخالفة حفاظـاً      من توقيع عقوبة تأديبية على الموظف، هو زجره وردع غيره          والهدف

على سلامة سير العمل في المرافق العامة، والهدف من تعيين الموظفين هو ضمان اسـتمرار سـير                 

 المرافق العامة، والهدف من إغلاق المحلات المخالفة للشروط الصحية هو المحافظة علـى الصـحة              

ن الهدف من صـدور  إوالقاعدة العامة، . العامة، والهدف من قرار منع التجول هو حماية النظام العام   
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أي قرار إداري يجب أن يكون تحقيق المصلحة العامة، ويتحدد الهدف من القرار الإداري عادةً وفقـاً                 

 :لإحدى القاعدتين

القرار الإداري بصورة واضحة ودقيقة، فنكـون        المشرع الهدف من إصدار      أن يحدد : القاعدة الأولى 

 الخروج على هذا الهـدف وإلاَّ شـاب    للإدارةأمام ما يسمى بقاعدة تخصص الأهداف، بحيث لا يمكن          

 يكون الهدف الذي حدده المشرع هو حماية الصحة العامة،          كأن ،قرارها عيب إساءة استعمال السلطة    

 على قاعدة تخصص    اً خروج يعدذلك  قيق الأمن العام مثلاً، فإن       قرارها تح  فإذا سعت الإدارة من وراء    

 .الأهداف، رغم أن الأمن العام هو أحد عناصر النظام العام مثله مثل عنصر الصحة العامة

 الأهداف التي تنـدرج ضـمن       من بين أن يترك المشرع للإدارة حرية اختيار الهدف        : القاعدة الثانية 

 ففي هذه الحالة تتمتَّع الإدارة بسلطة تقديرية في اختيار الهـدف بشـرط أن               نطاق المصلحة العامة،  

يكون الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من وراء إصدار قرارها من ضمن الأهداف المشـروعة                

فإذا سعت إلى تحقيق هدف آخر كتحقيق مصلحة مالية أو شخصية مثلاً، كـان              . التي يجيزها القانون  

ه عيب إساءة استعمال السلطة لانحرافها عن الأهداف التي أجازها القانون والتي تندرج           تصرفها يشوب 

 .)33(ضمن إطار المصلحة العامة

وأياً ما كانت القاعدة التي يتّبعها المشرع في تحديد الهدف من إصدار القرار، فإن الإدارة لا تملك في                  

 تلتـزم يلجأ المشرع فيها إلى تحديد هدف القرار الإداري         ذلك سلطة تقديرية؛ لأن القاعدة الأولى التي        

 في ذلك تحقيق هدف     رائدهاالإدارة في الهدف الذي حدده المشرع ولا تستطيع الخروج عليه ولو كان             

 نساسي الـذي أراده المشـرع، لأ      يندرج ضمن المصلحة العامة ما دام ذلك الهدف مغايراً للهدف الأ          

لفت قاعدة تخصيص الأهداف، وكذلك الأمر بالنسبة للقاعدة الثانية التي يترك فيها            الإدارة تكون قد خا   

المشرع للإدارة تحديد هدف القرار الإداري، إن ذلك لا يعني أن الإدارة تتمتّع بسـلطة تقديريـة فـي         

اماً مـع   بل يقتصر هامش الحرية على اختيار الهدف الأكثر انسج        . تحديد المصلحة العامة، أو تقديرها    

المصلحة العامة من بين مجموعة أهداف تندرج جميعها ضمن نطاق المصلحة العامة، لذلك فإن تقدير               

الإدارة لذلك يخضع لرقابة القضاء الإداري، كما أن الرأي السائد لدى الفقه بأن الإدارة لا تملك أيـة                  

أياً ما كان مـدى السـلطة       "رى أنّه   سلطة تقديرية في مجال عنصر الغاية في القرار الإداري، حيث ي          

لإدارة في نطاق معين، فإن أمراً واحداً لا يمكن أن يكـون محـلاً              بها ل التقديرية التي يعترف القانون     

ن سلطة الإدارة بالنسبة للهدف هي دائماً سلطة مقيدة، ولا يمكن أبداً إ ،للسلطة التقديرية، وهو الهدف   

 .  )34("رقابة القضاءأن تكون سلطة تقديرية تخرج عن 
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 أو المادية التي تحدث وتدفع رجل الإدارة للتدخُّل         الواقعيةبالسبب، الحالة     يقصد :السبب عنصر -5

وإصدار قرار إداري معين، فالسبب ليس عنصراً داخلياً في القرار الإداري، إنَّما هو عنصر خـارجي                

صوله، فتدخُّل الإدارة مرتبط بتوافر حالة       في ح  لقرار الإداري، وليس للإدارة دخل    سابق على صدور ا   

غير  تصرفها   غُدتحقَّق مثل هذه الوقائع، فيمتنع على الإدارة أن تتدخَّل وإلاَّ            فإذا لم ت   قانونية أو مادية،  

 ،دون سبب إلاَّ في حالة التدابير الاحترازية، إذا كان هناك ما يبررهـا            مشروع، فلا يوجد قرار إداري      

عقوبة على الموظف هو ارتكابه لمخالفة تأديبية، واتخاذ قـرار بمنـع التجـول سـببه            سبب توقيع   ف

 .حصول إخلال بالنظام العام، وسبب صدور قرار بقبول استقالة الموظف هو تقديم الموظف استقالته

 سلطة الإدارة في اختيار سبب القرار الإداري بحسب موقف المشرع، فعندما يحدد المشـرع               وتختلف

 سلطتها في ذلك سلطة مقيدة      تعدسبب القرار الإداري، فإن الإدارة ملزمة بالالتزام بهذا السبب، حيث           

أما إذا لم يحـدد المشـرع       .  من خيار إلاَّ في تحديد الوقت الملائم لإصدار القرار         المشرعلا يترك لها    

وفي جميـع   . تقديرية في اختيار سبب قرارها     لإصدار القرار الإداري، فإن الإدارة تتمتَّع بسلطة         اًسبب

                ع سبب القرار الإداري، أم ترك للإدارة سلطة تحديد أسباب قرارها، فـإند المشرالحالات، سواء حد

 التـدخُّل وإصـدار     إلىالإدارة لا تتمتَّع بأية سلطة تقديرية في التحقَّق من صحة الوقائع التي تدفعها              

وفي المقابل، فإن   . انوني لتلك الوقائع كونها ملزمة بالخضوع لحكم القانون       قرارها، أو في التكييف الق    

الإدارة تتمتَّع بسلطة تقديرية في تقدير مدى أهمية هذه الوقائع والنتائج التي تترتَّب على القرار الذي                

 ـ             . استند إليها  رار، فسلطة تقدير الحاجة لإصدار قرار إداري بصورة أو بأخرى، أو عدم إصدار أي ق

 ـ يعود للإدارة باعتبارها هي الجهة المسؤولة عن ت        ء الأكثـر انسـجاماً مـع المصـلحة         ارحديد الإج

 .)35(العامة

    ة للإدارة تختلف درجتها باختلاف أركـان القـرار الإداري، فتنعـدم             السلطةوالخلاصة، أنالتقديري 

ام العام فلا يجوز مخالفتهـا،       النظ من قواعد الاختصاص    لأن ؛السلطة التقديرية في ركن الاختصاص    

كما أن الإدارة لا تتمتَّع بأية سلطة تقديرية في ركن الشكل والإجراء إذا كان القـانون يوجـب علـى                    

ورتَّب على مخالفته البطلان أو كانت هذه الشـكلية أو الإجـراء            . الإدارة اتباع شكلية أو إجراء معيناً     

ن، وكذلك الحال بالنسبة لعنصر الغاية، فإن سـلطة الإدارة          جوهرية، حيث ترتّب على مخالفتها البطلا     

أما إذا لم يحدد المشرع الهـدف       . مقيدة بالهدف الذي يحدده المشرع حسب قاعدة تخصيص الأهداف        

من إصدار القرار الإدارية، فإن الإدارة تملك سلطة تقديرية في تحديد الهدف من القرار الإداري بشرط         

 .ذلك ضمن الهدف العام وهو تحقيق المصلحة العامةأن يكون 



 مدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة

 176 

أما بالنسبة لعنصر المحل، فإن الإدارة تتمتَّع بسلطة تقديرية في حالتين، إذا ترك المشـرع لـلإدارة                 

الحرية في الاختيار بين أكثر من أثر قانوني يمكن أن يترتَّب على القـرار الإداري، وعنـدما يتـرك                   

 اًة في اختيار الأثر الذي يترتّب على القرار الإداري ما دام ذلك الأثـر مشـروع               للإدارة الحرية الكامل  

وكذلك الأمر بالنسبة لركن السبب، فإن الإدارة من حيث المبـدأ لا            . ويدخل في إطار المصلحة العامة    

 التكيـف   فيتتمتَّع بأية سلطة تقديرية فيما يتعلَّق بصحة الوقائع التي يقوم عليها القرار الإداري، أو               

مة النتائج التي ترتّب علـى      التقديرية للإدارة على تقدير ملاء    القانوني لهذه الوقائع، وتقتصر السلطة      

 .جراء المناسب لحماية المصلحة العامةحصول تلك الوقائع واتخاذ الإ

 المبحث الثاني

 :تطور الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة
ضي أن تخضع جميع تصرفات الإدارة للرقابة القضـائية؛ لأن وجـود            تلمشروعية يق إن احترام مبدأ ا   

التشريعات لا معنى له إذا تُرِك أمر تطبيقها لمحض إرادة الإدارة، لذلك، فإن القضاء يبسط رقابته من                 

 وقـد تفاوتـت     حيث المبدأ على القرارات الإدارية التي تصدر عن الإدارة تطبيقاً للتشريعات الإدارية،           

ف على مدى رن التعإو. لتشريعات للإدارةدرجات هذه الرقابة بحسب مدى السلطات التي تمنحها هذه ا    

الرقابة التي تمارسها محكمة العدل العليا على السلطة التقديرية للإدارة لا يتأتَّى إلاَّ من خـلال بيـان                  

فقد أخضع مجلس الدولة الفرنسي     . قضاء المقارن تطور الرقابة القضائية على السلطة التقديرية في ال       

أعمال الإدارة للرقابة القضائية بصورة تدريجية، حيث اقتصرت الرقابة في البدايـة علـى عناصـر                

                 اتخاذ القرار من السـلطة المختصـة، وأن ة والتي تتمثَّل في مراقبة فيما إذا تمة الخارجيالمشروعي

صاص، ولم يلحق بالقرار عيب في الشكل، ويمارس هذه الرقابة سـواء            الإدارة لم تخالف قواعد الاخت    

 .)36(كانت الإدارة تتمتَّع بسلطة مقيدة أو سلطة تقديرية

ثم تطورت رقابته في مرحلة لاحقة لتشمل المشروعية الداخلية، والتي أظهر عناصرها في حكمه في               

طأ فـي القـانون، والانحـراف فـي اسـتعمال            المادي للوقائع، والخ   الوجود، لتشمل   (Barel)قضية  

، إلاَّ أنَّهـا لا  (Le controle restreint)الرقابة المقيدة، أو رقابة الحد الأدنـى  ب، وسميت هذه )37(السلطة

 .)38(تشمل الرقابة على التكييف القانوني للوقائع والمتروك أمره لتقدير الإدارة

 اسـتحدث ، حيـث  1960 من عام اًبدءدولة الفرنسي همة في أحكام مجلس الموقد حصلت تطورات    

عدد من النظريات والمبادئ عززت دور القضاء الإداري في رقابته على السلطة التقديرية لـلإدارة،               

تتمثَّل في الرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير، ومبدأ الموازنة ما بين المنافع والأضـرار، ومبـدأ                 

 .التناسب
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 المطلب الأول

 :الخطأ الظاهر في التقديرنظرية 

"L'erreur mainfest d'appreciation" 
سوف نتناول تطبيق هذه النظرية في القضاء الإداري الفرنسي والمصري، وفي أحكام محكمة العـدل               

 .العليا

 .تطبيقات نظرية الخطأ الظاهر في التقدير في أحكام مجلس الدولة الفرنسي: أولاً

، حيـث   )39(1960في عـام    التقدير في أحكام مجلس الدولة الفرنسي       ظهرت نظرية الخطأ الظاهر في      

 بعدم وجود خطأ ظاهر فـي التقـدير مـن قِبـلِ             (Gesbert)أوضح مجلس الدولة في حكمه في قضية        

غياب "، حيث قرر مجلس الدولة بأنَّه لا يوجد         (Lagrange)وقد أكَّد ذلك في حكمه في قضية        . )40(الإدارة

 فيه قرار إداري من أجـل       ي، وأن أول حكم ألغ    )41(" أعمال النظارة وترميم الطرق    ظاهر للمساواة بين  

وقـد  . )42( لعدم المساواة بين العاملين في أعمال الصيانة والأعمال المهنية         اً ظاهر ارتكاب الإدارة خطأً  

 مـن   استقرت أحكام مجلس الدولة على الأخذ بمبدأ الخطأ الظاهر في التقـدير وطبقـه فـي العديـد                 

، أو في مجال السياسـة الاقتصـادية، حيـث أكَّـد            )44(، بخصوص تقدير الإشهار الطبي    )43(الاتجالم

 نظـراً لأن المشـروع      اً وزير الاقتصاد والمالية برفض منح إحدى المؤسسات تخفيض        رعية قرا ومشر

ررة فـي قـانون     الذي تقوم به المؤسسة لا يحقِّق منفعة اقتصادية كافية لتبرير منحها الموافقة المق            

 فـي   اً في التقدير، أو انحراف    اً ظاهر ، فإن الوزير لم يرتكب خطأ في الوقائع، أو خطأً         ومن ثم الضريبة،  

لأراضـي فـي    ، وتقدير تكافئ ا   )46(ةأال توحيد الأراضي الزراعية المجز    ج، وفي م  )45(استعمال السلطة 

ءات الضبط المتعلقة بمنع الإعلانات الأجنبية،      ، وإجرا )48(، وفقدان الجنسية الفرنسية   )47(مجالات دمجها 

حيث أُلغي قرار خظر الإعلانات الخارجية بسبب الخطأ الظاهر في تقدير المخاطر التـي تنـتج مـن                  

 .  )50(، وقرار رفض منح جواز السفر)49(نشرها على النظام العام

رارات التأديبية، حيث كان مجلس     كما امتد نطاق تطبيق نظرية الخطأ الظاهر في التقدير إلى مجال الق           

الدولة يرفض التدخُّل في تقدير مدى جسامة العقوبة على اعتبار أن اختيار العقوبة التأديبية المناسبة               

 اًبأن الإدارة لم ترتكب خطأ ظاهر     ، أكَّد   (Lebon)ففي قضية   . )51(يعود لمحض السلطة التقديرية للإدارة    

 إليه من قيامه بتوجيـه إشـارات        تأديبية على المدرس نظراً لما نُسِب     في التقدير في توقيع العقوبة ال     

وألغـى  . )52( يشكِّل خطأ يبرر توقيع عقوبة العزل عليـه        ، حيث ات غيرمؤدبة إلى طالبات صفه    وحرك
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إذا كانت  "ة الزراعية، حيث جاء في حكمه       فرغمجلس الدولة الجزاء التأديبي الموقع على موظف في ال        

 اًن سـند  وعد الإدارة الحسنة ذات طبيعة قانونية تبرر توقيع جزاء تأديبي، فلا يمكن أن تك             مخالفة قوا 

، بلا خطأ ظاهر في التقدير، لإجراء العزل والذي يشكِّل أقصى الجزاءات التي تتضمنها قائمة               اًمشروع

، وقـرار   )54(وظيفـة كما طبقه في مجالات الوظيفة الأخرى، مثل قرارات التعيين في ال          . )53("العقوبات

 .  )55(فصل متدرب

ونتيجة لهذا التطور القضائي، أصبح الخطأ الظاهر في التقدير يستخدم في أحكام القضاء الإداري إلى               

جانب الخطأ في الوقائع والخطأ في القانون وتجاوز السلطة، حيث يستخدم مجلس الدولة الفرنسي في               

هـا  متُّعطة الإدارية المختصة حرية تقدير أعمالها فـي حالـة ت       إذا مارست السل   ":الآتيالغالب التعبير   

 خطأ أو ، انعدام للوجود المادي للوقائع    يوشبها ألاَّ   يجبتتَّخذها  بالسلطة التقديرية، فإن القرارات التي      

  .)56(السلطة في انحراف أو التقدير، في ظاهر خطأ أو القانون، في

 بأنَّـه   (Vedel)لخطأ الظاهر في التقدير، فقد عرفـه الفقيـه          وقد حاول جانب من الفقه إيجاد تعريف ل       

 بأنّـه   (Braibant)وعرفه الفقيه   . )57(الخطأ الظاهر للعيان دون الحاجة إلى تدخُّل أي متخصص لتأكيده         

خطأ حقيقي، يثار بواسطة الخصوم، ومعروف بواسطة القاضي، والذي لا يثير أي شك من قِبـلِ أي                 "

آليـة  "، فإن المقصود بالخطـأ الظـاهر        (Boudouin)وحسب تعبير مفوض الحكومة     . )58(عقل نير ي  ذ

أن الخطأ يكـون ظـاهراً       (Debbach)ويرى الفقيه   . )59("للسماعدة في حالة التعسف الجلي أو الواضح      

 .)60( للمنطق وللعقل السليماً خطيراً أو إنكارعندما يكون المقصود تجاهلاً

الخطأ الظاهر إجراء، يهدف إلى توسيع مجال رقابـة الحـد    أن61( ،((Auby et Drago)ويرى الفقيهان 

 الإطار الذي تنحصر فيه رقابة القاضي، ويقع الخطأ الظاهر ضمن مجال متطور فـي               يعدالأدنى الذي   

          ة الممنوحة للإدارة، ويشكِّل إجراءلرقابة الحد    يسمح اً مرن الرقابة يهدف إلى الحد من السلطة التقديري 

فيهـا الإدارة  الأدنى بأن تمتد لتشمل الرقابة على التكييف القانوني للوقائع في الحالات التـي تتمتَّـع      

 ـ اًيجب أن يكون جسـيم    "ويشترط الفقيهان بأنّه حتى يكون الخطأ ظاهراً        . بالسلطة التقديرية   اً وفاحش

قانوني للوقائع حتى لا يوصم القضاء بإنكـار         في التقدير يسمح للقاضي بالرقابة على التكييف ال        اًوبين

 ".العدالة في حالة اقتصاره على رقابة الحد الأدنى

 في السياسة القضائية، ويجب أن يستخدم بحـذر؛ لأن  اً يتضمن تغير  اً قانوني اً الخطأ الظاهر معيار   يعدو

يقع في التناقض كمـا يـرى       القاضي الإداري مطالب بالبقاء في مجال رقابة الحد الأدنى، وإلاَّ سوف            

 .)62("مة قرار، وبرفض رقابة التكييف القانونيرقابة على ملاء "(Odent)الفقيه 
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 .تطبيقات نظرية الخطأ الظاهر في التقدير في أحكام القضاء الإداري المصري: ثانياً

أ الظاهر في   في أحكامه بدلاً من الخط    " مة الظاهرة عدم الملاء "الإداري المصري تعبير    استخدم القضاء   

، حيـث   )63(التقدير، وذلك للدلالة على عدم مشروعية القرارات الإدارية المتعلقة بتأديـب المـوظفين            

وقد بان من ظروف اتهام     " بأنّه   18/1/1953قضت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكم لها في          

هذا الاتهام لم يكن يبرر            المد ومتـى كـان     فصله من وظيفتـه،   عي في القضيتين المنسوبتين إليه أن 

القرار المطعون فيه قد استند فيما استند إليه من أسباب الفصل إلى ما اتّهم به في هاتين القضـيتين،                   

 .)64("كان في ذلك عدم ملاءمة ظاهرة في القرار، مما يجعله مشوباً يعيب الانحراف بالسلطة

إلاَّ من أجـل    قوبة الفصل وهي أشد الجزاءات      ومن ثم لا يجوز الالتجاء إلى ع      "... وقضت كذلك بأنّه    

مة الظاهرة بين الـتهم المنسـوبة للمـدعي         ة ومن أجل ذلك، تبدو عدم الملاء      العمدتهم جسيمة أتاها    

والعقوبة التي تضمنها القرار المطعون فيه، مما يجعله مشوباً بعيب الانحراف وسوء استعمال السلطة             

 .)65(ويتعين لذلك إلغاؤه

 للـذَّنب إن تقدير العقوبـة     "... كَّدت ذلك المحكمة الإدارية العليا بعد تأسيسها، حيث قضت بأنّه           كما أ 

الإداري الذي ثبت في حق الموظف، هو أيضاً من سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليهـا، إلاّ إذا                   

وقف القضاء الإداري فـي     وقد تطور م  . )66("اتَّسم بعدم الملاءمة الظاهرة؛ أي بسوء استعمال السلطة       

أثنـاء  فـي   مداراً للبحث لاحقـاً     مصر بعد ذلك بتطبيق مبدأ الغلو في توقيع العقوبة، وهو ما سيكون             

 .الحديث عن مبدأ التناسب

تطبيقات نظرية الخطأ الظاهر في التقدير في أحكـام محكمـة العـدل العليـا               : ثالثاً

 .الأردنية

 دنية مفهوم الخطأ الظاهر في التقدير في أحكامها مسـتخدمة بـذلك        محكمة العدل العليا الأر    لقد طبقت 

لمصري، وذلك للدلالـة علـى عـدم        مقتديةً بذلك بالقضاء الإداري ا    " عدم الملائمة الظاهرة  "مصطلح  

ومـن  . مة الإجراء المتَّخذ من قبل الإدارة، ويظهر ذلك في أحكامها المتعلقة بتأديب المـوظفين             ملاء

للسلطة التأديبية صلاحية تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من          " قضت به    أحكامها في ذلك، ما   

جزاء بغير معقّب عليها في ذلك، إلاَّ أن مشروعية هذه السـلطة التقديريـة رهـن بـأن لا يشـوب                     

مة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبـين         لو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاء      استعمالها غ 

مة الظاهرة مع الهدف الذي توخَّـاه، ولا        ففي هذه الصورة تتعارض عدم الملاء     ء ومقداره،   نوع الجزا 
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ة، فكل من طرفي قيتأتَّى هذا التأقيت إذا انطوى الجزاء على قسوة شديدة أو الإفراط المسرف في الشف      

وعليه، . النقيض لا يؤمن إتمام سير المرافق ويتعارض مع الهدف الذي رمى إليه القانون في التأديب              

فإذا كان الجزاء مشوباً بالغلو، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن               

 . )67("ثم يخضع لرقابة محكمة العدل العليا

مة الظاهرة بين درجة خطـورة الـذنب الإداري،         ءإن الغلو في العقوبة يعني عدم الملا      "وقضت أيضاً   

مة الظاهرة مع الهدف الذي استهدفه القانون       ء، فتتعارض نتائج عدم الملا    وبين نوع الجزاء ومقداره   

من التأديب، فتكون هناك مفارقة بين الجريمة والجزاء، ويخرج التقدير من نطاق المشـروعية إلـى                

إنَّه وإن كان للسلطة التأديبية سلطة تقـدير خطـورة الـذنب            "كما قضت   . )68("نطاق عدم المشروعية  

 – أن مناط مشـروعية هـذه السـلطة          اسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلاَّ        المسلكي وما ين  

مة ءعدم الملا " ألاَّ يشوب استعمالها غلو، ومن صور هذه الغلو          -شأنها شأن أي سلطة تقديرية أخرى     

 .)69("الظاهرة بين خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره

م العقوبـة   ؤمة في بعض أحكامها للدلالة على مدى تلا        تعبير الملاء   محكمة العدل العليا   وقد استخدمت 

أما الطعن بالمغالاة في العقوبة، فبـالرجوع إلـى   "مع المخالفة المرتكبة، ومن أحكامها في ذلك قولها   

وقائع القرار المشكو منه تبين أن المخالفات موضوع الإدانة هي خمس مخالفات مسكلية تتلاءم فـي                

لعـدل العليـا بسـط      لمحكمة ا "، وقولها   )70(" الجزاء المقدر ومقدار العقوبة المقضي بها      خطورتها مع 

، )71(مة العقوبة عند الإدعاء بأن القرار التأديبي مشوب بعيب الغلـو فـي العقوبـة         رقابتها حول ملاء  

مـة بـين    مدة ستة أشهر يشكل عـدم ملاء      ة  ة المهن إن توقيف المستدعي عن ممارس    " وكذلك قولها   

إذا جـاءت العقوبـة    "، وأخيراً حكمهـا بأنّـه       )72("درجة الذنب الذي ارتكبه والعقوبة المفروضة عليه      

المفروضة على المستدعي متلاءمة مع فعل المستدعي ولا يشوبها عيب إسـاءة اسـتعمال السـلطة                

 يكون قـد صـادق      مة، فإن القرار المشكو منه    ءباعتبار الإدارة لم تخرج في تقدير العقوبة عن الملا        

مة الظاهرة صورة من صور الغلو      كمة العدل العليا أن عدم الملاء     وقد اعتبرت مح  . )73("صحيح القانون 

 .في توقيع العقوبات التأديبية؛ وهو ما سوف نناقشه لاحقاً عند حديثنا عن مبدأ التناسب
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 المطلب الثاني

 :مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار

Le principe "Bilan-Cout-avantages" 

تطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع والأضـرار فـي أحكـام القضـاء الإداري              : أولاً

 .الفرنسي

طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار أول مرة بمناسـبة رقابتـه علـى                 

ة على ذلك، تاركاً أمـر تقـدير        قرارات إعلان المنفعة العامة في الاستملاك، بعد أن كان يرفض الرقاب          

 هـل يقتصر على التأكُّد    فكان دور القاضي الإداري     . )74(المنفعة العامة للسلطة التقديرية التامة للإدارة     

الأعمال المراد إنجازها تهدف بحد ذاتها إلى تحقيق منفعة عامة رافضاً البحث في مضمون المشروع               

اسبة الاستملاك من أجـل فـتح طريـق         ناضي، فمثلاً بم  وخصوصاً اختيار الأجزاء المستملكة من الأر     

خارجي، فإن دور القاضي يتمثَّل في التحقُّق من أن إنشاء الطريق يشكِّل في حد ذاته منفعـة عامـة                   

الإداري يحـدد مشـروعية     ، بمعنى أن القاضي     )75(رافضاً البحث في مسار الطريق المقرر من الإدارة       

، دون البحث في الظروف الخاصة بكل عمل لمجرد أن اللجـوء            مجردةصورة  إعلان المنفعة العامة ب   

إلى الاستملاك من أجل أعمال هي بطبيعتها منفعة عامة، مثل إنشاء الطرق العامـة، والمستشـفيات،      

 .)76(والمدارس، ومكاتب البريد، وبصورة عامة استملاك الأبنية الضرورية للخدمات العامة

الدولة الفرنسي مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار من مرافعة مفوض الحكومة    وقد استوحى مجلس    

، بأنَّه يجب على القاضي مـن  (ville nouvelle-Est)، حيث قرر في حكمه المشهور )77((Braibant)السيد 

 ـ                  ولّى أجل تقدير المنفعة العامة أن يوازن ما بين الفوائد والأضرار التي تنتج عن الأعمـال التـي تت

بأن أية أعمال لا يمكن أن يعلن عنها للمنفعة العامـة بصـورة             "وقد جاء في حكمه     . الإدارة إنجازها 

مشروعة، إلاَّ إذا كانت الأضرار على الملكية الفردية والثمن المالي والأضرار المحتملة على النظـام               

لك بأن القاضي الإداري حسب هذا      ، ويعني ذ  )78("الاجتماعي، غير مفرطة مراعاةً للمنعقة التي تحقِّقها      

، فإذا كانت النتيجة إيجابية، بمعنـى أن فوائـده          هوأضرارالمشروع  المبدأ يضع موازنة ما بين فوائد       

، وإذا كانت النتيجة عكسية، بمعنـى       اًأكثر من أضراره، فإن قرار إعلان المنفعة العامة يكون مشروع         

وفي هذا الحكم أكَّد مجلس الدولـة  . لان المنفعة غير مشروع كان قرار إع   أن أضراره أكثر من فوائده    
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مشروعية قرار إعلان المنفعة العامة لمشروع إنشاء مدينة جديدة في شرق مدينة ليل؛ لأن فوائد هذا                

 .المشروع كانت أكثر من أضراره

 ـ(ville nouvelle-EST)وملخَّص قضية   إنشـاء  1966ام  يتمثَّل في أن الحكومة الفرنسية قررت في ع

حلّ المشاكل العمرانية في المدينة، وإخراج هيئات التعليم العـالي         مدينة جديدة شرق مدينة ليل بهدف       

، وكذلك إنشاء مجمع سكني للطلبة، حيث تضمن المشروع إنشـاء مدينـة             ظةمن وسط المدينة المكت   

 ـ اًنين ألف شخص، ومجمع سك    ي وخمسة وعشر  اًين عشرين ألف  بجديدة تضم ما      لاسـتقبال   اً مخصص

ثلاثين ألف طالب، ويحتاج هذا المشروع إلى استملاك خمسمئة هكتار، ومبلغ يزيد على مليار فرنك،               

 منحهـا فـي     تمه حديثاً بموجب رخص     ؤن منزلاً بعضها تم إنشا    يوكذلك استملاك وهدم مئتين وخمس    

حديثة، اقتصر الأمر على إزالة ثمانيـة  واستجابةً للمعارضة الشديدة من سكان الأبنية ال    . العام السابق 

ن منزلاً منها،   ين منزلاً فقط، ورفضت الحكومة الحلّ الذي اقترح عليها من أجل تلافي هدم ثمان             يوثمان

وقد أعلن المشروع للمنفعة العامـة      . وذلك بتغيير المدخل على الطريق الرئيسي المقرر في المشروع        

الرئيسي بـأن   فعة العامة أمام مجلس الدولة، وكان الدفع        ، وقد طعن بقرار إعلان المن     3/4/1968في  

اً ئة منزل يمكن تفاديه بتغيير مسار الطريق، وأن هدمها يشكل ثمناً باهظاً ومرتفع            هدم ما يقارب من م    

ب إلغـاء القـرار   ج يومن ثم من صفة النفع العام،     يجردهشروع المقترح، مما    ملجداً من أجل إنشاء ا    

 .المذكور

ئة مسكن  قرابة م ، اقترح على مجلس الدولة بأن هدم        (Braibant) مرافعة مفوض الحكومة السيد      وفي

 يضم مدينة جديدة مـن عشـرين ألـف          اًمتوازن من أجل إنشاء مدخل على الطريق الرئيس، ومجمع        

ان  من ثلاثة آلاف طالب، وأن أهمية هذا المشروع يجب أن توضع في الميـز              اً جامعي اًنسمة، ومجمع 

 ترحيل مئة عائلة مـن أجـل إسـكان          معقول غير   -بالتأكيد–مع عدد الأبنية التي ستهدم، وسيكون       

هدم مئة منزل في حالة مشروع يسمح ببناء عـدة آلاف، ودون شـك               جداً   اًخمسمئة، ويكون طبيعي  

 ـ               ن يمكن تغيير مدخل الطريق، كما تطلب الجمعية المدعية، ولكن سيتوجب إلغاء المجمع الجـامعي م

وبناء على ذلك، قرر مجلس الدولـة       . إلاّ أن المشروع كان بالتحديد من أجل إنجازه       . مشروع المدينة 

 أهمية مجموع المشروع، فـإن      بالحسبانمع الأخذ   "مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار، مؤكِّداً بأنّه        

 ".المشروع صفة النفع العامتنزيل عن  طبيعة احالة اختفاء ما يقارب من مئة منزل للسكن، ليس ذ

لمتعلقة بـإعلان   وقد طبق مجلس الدولة مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار على القرارات الإدارية ا            

هذا المبدأ هو في عـام  إلى أن أول حكم أُلغي فيه قرار إعلان المنفعة العامة استناداً          المنفعة العامة، و  

 برفض الاعتراف بالمنفعة    (Morisot)فوض الحكومة السيد    ، حيث أخذ مجلس الدولة برأي م      )79(1972
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دته، فإنَّه يتضمن أضراراً خطيرة على منفعة عامة أخرى مهمة،          العامة للمشروع الذي مهما كانت فائ     

أولهما، إن هدم بناية مكونة من ثمانين      : حيث أجرى مجلس الدولة موازنة دقيقة بين منفعتين عامتين        

 بالمقارنة بالفوائد المنتظرة مـن ربـط طريـق الشـمال            اً جسيم اًبالنسبة له إضرار  سريراً لا يشكِّل    

بالتجمعات السكانية، وثانيهما، إن إنشاء تحويلة موصلة وتغيير في مسـار الطريـق فـي المقابـل                 

فضلاً للمرور؛ لأنّها ستنشئ حول المشفى منطقة شديدة الحركة،         مرفوض رغم من فائدة هذه الأعمال       

 المناطق الخضراء ومواقف للسيارات وكل احتمال للتوسع،        منم المشفى كذلك    حريج، كما ت   الضج عن

 فيما يتعلق بإنشاء تحويلة موصلة وتغيير مسـار الطريـق           قرار إعلان المنفعة العامة لاغٍ     لذلك فإن  .

 ـ              الأف من عمال المقترحة لا تثير فقط التعارض بين المصحلة العامة والمصلحة الخاصـة، ولكـن تتض

وحسب هذا الحكم أصبح المبدأ     ،  ما بين مصحلة عامة وأخرى مصلحة المرور والصحة العامة         اًتعارض

  ة أعمال لا يمكن     "بأنأن يعلن عنها للمنفعة العامة بصورة مشروعة، إلاّ إذا كانت الأضـرار علـى             أي

أو الأضرار بمنعفة عامـة     الملكية الفردية والثمن المالي والأضرار المحتملة على النظام الاجتماعي،          

 ".أخرى غير مفرطة مراعاة للمنفعة التي تحققها

وأخيراً، فإن مجلس الدولة الفرنسي طبق مبدأ الموازنة بين الفوائد والأضرار فـي مجـالات أخـرى              

، والقـرارات المتعلقـة     )80(خارج نطاق الاستملاك، مثل القرارات التي تتضمن مخالفة لقواعد التنظيم         

، وقـرارات إنشـاء أبـراج لخطـوط     )82(، وإنشاء مركز بلدي لمكافحـة الحريـق     )81(ة البلدية بتوسع

 .)85(، وقرارات إفراز الأراضي داخل البلديات)84(وقرارات سحب التراخيص ،)83(الكهرباء

تطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع والأضـرار فـي أحكـام القضـاء الإداري              : ثانياً

 .المصري

 الإداري المصري بمبدأ الموزنة بين المنافع والأضرار الذي قـرره مجلـس الدولـة               لم يأخذ القضاء  

الفرنسي، حيث لم تمتد رقابته إلى الموازنة بين قرارات إعلان المنفعة العامة بين المنافع التي تعـود                 

ي اختيار  على الصالح العام والأضرار التي يمكن أن تنتج عن ذلك، كما لم تطل رقابته حرية الإدارة ف                

ومـن  . مة ذلك للسلطة التقديريـة لـلإدارة      للمشروع أو مساحتها، حيث ترك ملاء     العقارات اللازمة   

لسـنة  ) 577(إن كل ما اشترطه القانون رقـم        "أحكامه في ذلك، ما قضت به المحكمة الإدارية العليا          

حقيقها من وراء ذلك، وقد  يراد تة المشار إليه لإجازة نزع الملكية هو أن تكون ثمة منفعة عام  1954

 ـأن تُ ) 12(أطلق القانون مجال التقدير في هذا الشأن للسلطة التنفيذية التي لها طبقـاً للمـادة                 حدد 

العقارات التي  العقارات اللازمة مباشرة للمشروع الأصلي الذي قررت له صفة المنفعة العامة، وكذلك             
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مـن المقـدر قانونـاً أن للجنـة الإدارة          "ذلك بأنّه   وقضت ك . )86("راض المشروع نها مكملة لأغ  أترى  

سلطاتها في اختيار الموقع وتحديد العقارات التي يشملها التخصيص للنفع العام بمـا تـراه محققـاً                 

للمصلحة العامة وبما يجتمع لها من مقومات الخبرة والدراية، وينعقد لها من أسـباب الاختصـاص                

داري لإ عن تعقيب القضاء ا    ة وينأى نطاق سلطتها التقديري  خل في   ومثل هذا الاختيار مما يد    الصحيح،  

ما دام أن رائده الصالح العام، وأنّه لا ينهض من الشواهد ما ينبئ عن أنها انحرفت به عن غاياتـه                    

         .)87("هابت الصلة بتخذته بباعث منافتبنّت وجه المصلحة العامة أو 

 أن تكون هناك حاجة ملحة      18/5/1985في حكمها الصادر في     وقد اشترطت المحكمة الإدارية العليا       

ره الجهة  فما تقد "... للعقارات المملوكة ملكية خاصة لإقامة المشروعات عليها، حيث جاء في حكمها            

الإدارية في هذا الشأن، يجب أن يكون مستمداً من حاجتها الملحة لهذه العقارات لإقامة مشـروعاتها                

ن تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها للصالح العام، كأن دلّت الظروف             بما يقتضيه ذلك م   

ووقائع الحال على غير ذلك، وقعت الإجراءات المتخذة في هذه الحالة مشـوبة بـالبطلان لمساسـها        

 بالملكية الخاصة التي كفلها الدستور والقانون في غير الأحوال المقررة، وتشوبه للغاية التي قامـت              

   .)88("عليها فكرة التضحية بالمصالح الشخصية لحساب الصالح العام

تطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار في أحكام محكمة العـدل العليـا             : ثالثاً

 .الأردنية

لم تأخذ محكمة العدل العليا الأردنية بمبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار الذي طبقه مجلس الدولـة                

فعلى الـرغم مـن اختصاصـها       . ي على قرارات إعلان المنفعة العامة في موضوع الاستملاك        الفرنس

لى أن الطعـون المتعلقـة      إبالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات الاستملاك، إلاَّ أن قضاءها قد استند            

ير النفـع العـام      تقر بإعلان المنعقة العامة غير مقبولة، على اعتبار أن الإدارة تتمتّع بسلطة تقديرية           

لى أن نشر قرار مجلس     إن النص ع  "ومن أحكامها في ذلك، قولها      . للمشروع ولا معقب عليها في ذلك     

 بينة قاطعة على أن المشروع للمنفعة العامة لا يجعل قرار مجلس الوزراء بالاسـتملاك               يعدالوزراء  

، )89("يس للمنفعة العامة غير مسـموع     قراراً غير خاضع للطعن، وإنّما يجعل الطعن يكون المشروع ل         

يتقيد بميعاد الطعن به بحجة أنّه لم يصدر لتحقيـق منفعـة             قرار الاستملاك منعدماً لا      يعدلا  "وقولها  

 بينة قاطعة على أن المشروع الذي يراد الاستملاك من يعد أن نشره في الجريدة الرسمية   ما دام عامة  

لا يسمع أي ادعاء بأن الاستملاك      "كذلك قررت في أحكامها بأنّه      . )90("ةأجله هو مشروع للمنفعة العام    

لم يكن للمنفعة العامة بعد أن اقترن قرار الاستملاك بموافقة جلالة الملك وأُعلن في الجريدة الرسمية؛                
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 ضد هـذه البينـة       بينة قاطعة على أن الاستملاك كان للمنفعة العامة، ولا تسمع أية بينة            يعدلأن ذلك   

كما أكَّدت ذلك أيضاً بخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بالحيازة الفورية للعقـارات             . )91("القاطعة

) ب(إن قرار الحيازة الفورية لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن عملاً بـالفقرة               "المستملكة بقولها   

كون الدعوى المقامـة للطعـن بهـذا        ، وت 1976لسنة  ) 2(من قانون الاستملاك رقم     ) 21(من المادة   

 .)92("القرار مستحقة الرد

يرية مطلقة في تقـدير الحاجـة       دإن موقف محكمة العدل العليا في هذه الأحكام يترك للإدارة سلطة تق           

لإعلان المنفعة العامة وتحديد مكان ومساحة القطع المستملكة دون معقّب عليها في ذلك، وإنَّنا نجـد                

تطوير هذه الأحكام من خلال تطبيق مبدأ الموازنـة بـين المنـافع والأضـرار دون                بأنّه لا ضير من     

فلو افترضنا مثلاً أن المشروع     . المساس بحق الإدارة في تحديد المشروعات التي يتطلبها النفع العام         

للمنفعة المراد نزع الملكية من أجله هو بناء مدرسة، فإن رقابة القضاء لا تمتد لتشمل تقرير الإدارة                 

 يمكن من خلالها    اًأمور بأنّها نفع عام، إلاّ أن هناك        العامة؛ لأن إنشاء المدارس من الأمور المسلَّم بها       

إثبات مدى النفع العام الذي يتحقّق من المشروع بتطبيق نظرية الموازنة بين المنافع والأضـرار؛ أي                

ها ئك التأكد من أن المكان مناسب لإنشـا        هناك حاجة لإنشاء المدرسة، وإذا تحقّق من ذل        هلأن يقدر   

وهو المكان الأفضل لخدمة عامة المستفيدين منه، وأن طبيعة العقار المستملك صالحة لا تكلِّف مبالغ               

 . باهظة من حيث الثمن والكلفة الإنشائية

 المطلب الثالث

 :مبدأ التناسب

"Le principe de proportionnalive" 
ن مـدى              التناسب من    مبدأ   يعدق بدرجات متفاونة، وسـوف نبـيالمبادئ العامة للقانون، إلاّ أنّه يطب

 .تطبيقه في كل من فرنسا ومصر والأردن

 .تطبيق مبدأ التناسب في فرنسا: أولاً

حيث لم يتأكَّـد    ،  )93(إن مبدأ التناسب غير طبق في فرنسا كمبدأ عام للقانون على خلاف بعض الدول             

ه والقضاء الفرنسي بصورة صريحة على الرغم من أن تعبير التناسب قد ورد فـي               ذلك من قِبلِ الفق   

وكما يرى السيد   .  في قرارات مجلس الدولة الفرنسي ومرافعات مفوضي الحكومة        المجالاتالعديد من   

(Braibain)          ق مبدأ التناسب دون أن ينطق بهالقاضي قد ضب ويستدلّ على ذلك مـن أحكـام        )94(، فإن ،
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 ألغي قرار رئيس البلدية بمنع عقد       )95((Benjamin)لس الدولة في مجال الضبط الإداري، ففي قضية         مج

دون تماع لا يشكِّل درجة مـن الخطـورة         اجتماع بحجة احتمالية الإخلال بالنظام العام؛ لأن عقد الاج        

لاجتماع لا يتناسـب مـع      منع ا منعه لا تستطيع الإدارة المحافظة على النظام العام، بمعنى أن إجراء            

الغاية التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها، وهي حماية النظام العام، بل إن هناك إجراءات أخرى أقل شدة                 

تسمح للأفراد بممارسة حريتهم    نفسه  تستطيع الإدارة اتخاذها للمحافظة على النظام العام، وفي الوقت          

، فقد أكَّد المجلس مشروعية قـرار رئـيس   )96((Ville de Die ppe)في الاجتماع، وكذلك الحال في حكم 

البلدية بمنع مرور الشاحنات في إحدى الطرق يوم السبت بعد الظهر نظراً لأن الأضرار الناتجة عـن                 

تطبيق هذا القرار لا تتجاوز تطبيقها ولا في أهميتها تلك التي يستطيع رئيس البلدية فرضها بصـورة                 

 العامة، فمجلس الدولة الفرنسي لم يستخدم كلمة تتناسـب ولكنـه   مشروعة من أجل حماية المصلحة    

 .)97(استند إليها

 Ville)وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ التناسب بصورة ضمنية في بعض أحكامه مثـل حكـم   

nourvelle-EST) وحكم ،(Vill de limoges)المبدأ الـذي  ت التي سبق الإشارة إليهما على الرغم من أن 

ذ به مجلس الدولة هو مبدأ الموازنة بين المنافع الأضرار، حيث قرر بأنّه لا يمكن إعلان المنفعـة                  خأ

العامة بصورة مشروعة إلاّ إذا كانت الأضرار الناتجة عنها غير مبالغ فيها في مقابل المنفعة العامـة                 

اتجة عن المشروع تتناسب    التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها من وراء ذلك؛ بمعنى أن تكون الأضرار الن            

مع متطلبات المصلحة العامة، وتظهر هذه الأحكام بأن التناسب أصبح شرطاً من شروط المشروعية،              

 . )98(وأنّه يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري إذا كان عدم التناسب ظاهراً

لعقوبـة والمخالفـة    وفي مجال العقوبات التأديبية طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ التناسب بـين ا            

 على اعتبار   ؛التأديبية بعد أن كان يرفض فرض رقابته على القرارات التأديبية التي تصدر عن الإدارة             

 ـمللإدارة ولا   المطلقة  التقديرية  التي يستحقها الموظف المخالف يعود للسلطة        أن تحديد العقوبة   ب عقّ

، إلاَّ أنّـه    )99(متخذ بالنسبة للمخالفة المرتكبة   عليها في ذلك، وليس للقاضي أن يقدر خطورة الجزاء ال         

 وأخضع القرارات التأديبية لرقابته، حيث رفض طلب إلغاء العقوبـة           1978تراجع عن رأيه في عام      

وفي حكم آخر ألغي القرار المتضمن توقيع        .)100(التأديبية لعدم ارتكاب الإدارة لخطأ ظاهر في التقدير       

يمة ر إذا كانت العقوبة التأديبية تتناسب مع الذنب أو الج         هلاً لارتكاب   عقوبة تأديبية على موظف نظر    

 .؟التي ارتكبها الموظف

، فإنَّه لا توجد نظرية متطورة لمبدأ التناسب في فرنسـا، وأن دور هـذا               (Braibant)وكما يرى السيد    

ة الخطأ الظـاهر فـي      المبدأ مغطَّى بواسطة مفاهيم أخرى يطبقها القضاء الإداري الفرنسي مثل نظري          
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التقدير ومبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار، وتجاوز السلطة والرقابـة علـى التكييـف القـانوني                

                للوقائع، ويضيف بأنَّه في بعض المجالات مثل التنظيم وتدخُّل الإدارة في المجالات الاقتصـادية فـإن

قابة القضاء والحد من تسلُّط الإدارة، إلـى         في سبيل تعزيز ر    مفيداً دوراً   يؤديمبدأ التناسب يمكن أن     

 .)102(جانب مفهوم الخطأ الظاهر في التقدير ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار

 .تطبيق مبدأ التناسب في مصر: ثانياً

، فقد كانت أحكامـه      نفسه سار القضاء الإداري في مصر في البداية على نهج مجلس الدولة الفرنسي           

  ة على أنالسلطات التأديبية تستقل في تقدير الجزاء الذي يستحقه الموظف وبلا معقّـب فـي               مستقر 

ذلك، ما دامت تلك السلطات لم تخالف القوانين والأنظمة، ومن أحكامه في ذلك ما قضت به محكمـة                  

    عي من عدم تناسب الجزاء التأديبي مع ما هو منسـوب إليـه                "القضاء الإداري بأنما ذهب إليه المد

ن هذا التناسب بين الفعل موضـوع       إردود بأنّه ليس للمحكمة أن تعقّب على مقدار الجزاء التأديبي،           م

 .)103("المؤاخذة والجزاء التأديبي مما تترخص في تقديره السلطة الإدارية

وقد تراجع القضاء الإداري المصري عن هذا النهج، سابقاً بذلك مجلس الدولة الفرنسي، حيث قررت               

 أن عدم الأخذ بمبدأ التناسب بين المخالفة التأديبيـة والجـزاء            1961كمة الإدارية العليا في عام      المح

الموقع على مرتكبها هو مخالفة تشوب القرار التأديبي وتوجب إلغاءه، اعتباراً لمقتضـيات العدالـة               

ر فـي عـام     وإقامة التوازن بين اعتبارات الصالح العام وصالح الموظف، وقضت في حكمها الشـهي            

 المحاكم التأديبية، سلطة تقدير خطـورة الـذنب         بينهاولئن كانت السلطات التأديبية ومن      " بأنّه   1961

 شأنها  – معقّب عليها في ذلك، إلاَّ أن مناط مشروعية هذه السلطة            الإداري وما يناسبه من جزاء بغير     

مـة  لاءر هـذا الغلـو عـدم الم       استعمالها غلو، من صو    ألاَّ يشوب    -كشأن أية سلطة تقديرية أخرى    

 ومعيار عدم المشروعية هو     - ومقداره –الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء          

 ـ        نب الإداري لا تتناسـب البتّـة مـع نـوع الجـزاء             ذمعيار موضوعي قوامه أن درجة خطـورة ال

 ـ    ، واعتبرت المحكمة أن الغلو يتحقَّق سواء كان عدم          )104("ومقداره  ـ اًالتناسب في العقوبـة ناتج  ن ع

 .)105( عن التهاون في العقوبةاًالشدة أو المبالغة فيها، أو كان ناتج

 .تطبيقات مبدأ التناسب في الأردن: ثالثاً

مـة التصـرف    دأ التناسب تاركةً أمر تقـدير ملاء      محكمة العدل العليا الأردنية في البداية بمب      لم تأخذ   

إذا "السلطة التقديرية، ويظهر ذلك في أحكامها، حيث قضت بأنّـه           بمتَّع بها   للإدارة في الحالات التي تت    

كان الوزير قد اقتنع بما جاء في التقرير الذي قدمه له رئيس الدائرة ومن التقارير المحفوظـة فـي                   
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غير لائق للخدمة في الوظيفة التي يشـغلها، ورأى أن المصـلحة            ) المستدعي(الإضبارة أن الموظف    

ة تقتضي تنحيته كما جاء في القرار المشكو منه، فإن محكمة العدل العليا لا تتـدخَّل فـي هـذه                    العام

لا رقابة لمحكمة العدل على قناعة مجلس الوزراء بصحة مـا جـاء فـي               "وقضت بأنّه   . )106("القناعة

ار العقوبـة   ن تقدير مقد  ، وكذلك قضت بأ   )107(" سلطته بهذا الشأن هي سلطة تقديرية      تالتقرير ما دام  

الواجب فرضها على المشتكى عليه متروك أمره للمجلس التأديبي دون رقابة عليه من محكمة العـدل   

 .)108("العليا

 واقتـدت بالقضـاء الإداري المصـري        1979وقد عدلت محكمة العدل العليا عن موقفها فـي عـام            

 لا يكون هناك غلو فـي توقيـع         القرارات التأديبية الصادرة بحق الموظفين أن     طها لمشروعية   باشترا

والعقوبة الموقعة على مرتكبه، حيث قضت      العقوبة؛ أي أن يكون هناك تناسب ما بين الفعل المرتكب           

وإن كان للسلطة المختصة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء، إلاَّ أن مشروعية               "بأنّه  

شوب استعمال هذه السلطة غلو في إيقاع العقوبة، إذْ         هذا السلطة التي هي سلطة تقديرية هو أن لا ي         

مة بين خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره، ولمحكمة العـدل العليـا             تكون هناك ملاء  يجب أن   

. )109("م والذنب الـذي اقترفـه الموظـف       ء تتلا ةالحق في مراقبة مقدار العقوبة، وما إذا كانت العقوب        

 بتقدير العقوبة الملائمة للذنب المقترف ولا سبيل للتـدخُّل فـي            تستقلّة  إن المجالس التأديبي  "وحكمها  

بأن فصل  "وقولها   .)110(" العقوبة المفروضة تتناسب وجسامة الذنب المنسوب للمستدعي       ما دامت ذلك  

بين الفعل   في فرض العقوبة وعدم التناسب       ةالمستدعي من الجامعة مدة فصل دراسي واحد فيه مغالا        

 وقضت أيضـاً بأنَّـه       .)111("ام منه ينالعقوبة التأديبية المفروضة مما يستدعي إلغاء القرار      المرتكب و 

إذا غالت السلطة التأديبية في فرض العقوبة بحيث لا يكون هناك تناسـب بـين الـذنب المقتـرف                   "

والعقوبة المفروضة يكون ضرباً من ضروب إساءة استعمال السلطة مما ينطبق معـه إلغـاء ذلـك                 

أما من حيث العقوبة، فإن للسلطة التأديبية تقدير خطورة الذنب المسـلكي ومـا           "، وقولها   )112("رارالق

ناط مشروعية هذه السلطة ألاّ يشوب استعمالها غلـو، وحيـث إن منـع              ميناسبه من جزاء، إلاَّ أن      

المسـلكي  المستدعي المحامي من مزاولة المهنة مدة سنة لا تتناسب مع ظروف القضـية والـذنب                

  ا يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطـاق عـدم               اًالمرتكب ويشكِّل غلوفي تطبيق العقوبة؛ مم 

  .)113("الطعين لرقابة محكمة العدل العليا، مما يستوجب إلغاء القرار ومن ثمالمشروعية، ويخضع 

التناسب اقتصر علـى القـرارات      من استعراض أحكام محكمة العدل العليا، يتَّضح لنا بأن تطبيق مبدأ            

سلطة بلات الأخرى التي تتمتع فيها الإدارة       جاشمل الم تالإدارية المتعلِّقة بتأديب الموظفين، ولم تمتد ل      

 عدم ارتكاب الإدارة لإساءة استعمال السـلطة أو  تقديرية، حيث تقتصر رقابتها في هذه المجالات على     
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يق المبادئ التي أقرها القضاء الإداري وهي مبـدأ الخطـأ           التعسف فيها دون أن تتجاوز ذلك إلى تطب       

 مبدأ التناسب، ومـن أهـم هـذه         فضلاً عن الظاهر في التقدير مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار،         

 :المجالات

قرارات الإحالة على التقاعد، حيث تكتفي محكمة العدل العليا في رقابتها على هـذه القـرارات علـى      

لإدارة لم تسيء استخدام الصلاحيات المعطاة لها حسب قانون التقاعد المدني تاركةً أمـر              التأكد بأن ا  

تقدير مقتضيات الصالح العام لمحض السلطة التقديرية للإدارة، ومن أحكامها في ذلك، ما قضت بـه                

ي من قانون التقاعد المدني بأن سلطة مجلس الـوزراء فـي إحالـة أ             ) 15(يستفاد من المادة    "بأنّه  

، ولا يحد من سـلطته إلاَّ قيـد   ...موظف أكمل عشرين سنة مقبولة للتقاعد هي سلطة تقديرية مطلقة  

حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام؛ أي خلو هذا الإجراء مـن شـائبة إسـاءة اسـتعمال                  

علـى  جريـاً   "كما قضت بأنّـه     . )114("السلطة، وعدم صدوره عن بواعث شخصية، أو بقصد الانتقام        

الاجتهاد المستقر لدى محكمة العدل العليا أن سلطة مجلس الوزراء في إحالة الموظف على التقاعـد                

إذا أكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد، هي سلطة تقديرية دون أن يكون ملزماً ببيان الأسـباب،            

 ـ             د هـي هيمنـة مجلـس       ودون التقيد بأي تنسيب من أي جهة، ذلك أن غاية المشرع بقانون التقاع

 على تسيير المرافق العامة علـى وجـه يحقِّـق           -باعتباره أعلى سلطة إدارية في الدولة     –الوزراء  

المصلحة العامة، ولا يحد هذه السلطة إلاَّ قيد حسن استعمالها وفقاً لمقضـتيات الصـالح العـام؛ أي                  

 .)115("ة بقصد الانتقامخلوها من شائبة إساءة استعمال السلطة، وعدم صدورها عن بواعث شخصي

يسـتفاد مـن نـص المـادة        "وكذلك الحال في قرارات الإحالة على الاستيداع، فقـد قضـت بأنّـه              

من نظام الخدمة المدنية، وما جرى عليه قضاء محكمة العدل العليا أن المشرع خول              ) هـ.د.أ/160(

 تقديرية بإحالة أي موظف علـى       مجلس الوزراء بموجب نظام الخدمة المدنية، وقانون التقاعد سلطة        

ك بتنسيب من الـوزير      سنة، وذل  ةالاستيداع إذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشر           

 سـلطته   مـا دامـت   لتزام بالافصاح عن الأسباب ولا معقّب عليه في هـذا الصـدد             المختص ودون ا  

 .)116("تقديرية

أن سلطة الإدارة التي تهدف إلى صيانة النظـام         "يا  وفي مجال الضبط الإداري، ترى محكمة العدل العل       

والمحافظة عليه هي سلطة تقديرية منحها إياها القانون حفاظاً على أمن الدلة وسلامتها، وهذا الأمر               

 بهـا   بـالترخص باته والنتائج التي تترتَّب عليه، هي من الجوانب التي تسـتقلّ الإدارة             وتقدير مناس 

إن قـرار   " ذلك   فضلاً عن . )117("رها وقناعتها بما تراه متَّفقاً مع الصالح العام       باعتبارها متروكة لتقدي  
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مدة ستة أشهر على المستدعي وتكليفه بتقديم تعهد على حسن السيرة يـدخل             فرض الإقامة الجبرية    

  .)118("طاق سلطة المحافظ التقديريةنفي 

العدل صلاحية انتداب أي قـاضِ لأيـة محكمـة      خول المشرع وزير    "وفي مجال الانتداب، قررت بأنّه      

نظامية أو خاصة مدة ثلاثة أشهر في السنة الواحدة، وله في ذلـك سـلطة تقديريـة لا يحـدها إلاِّ                     

 . )119("المشروعية

أن المشرع أعطى للمستدعى ضده سلطة تقديرية مطلقة        "وفي مجال الإبعاد، ترى محكمة العدل العليا        

نب عن أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، ولا يحدها إلاّ قيد حسن اسـتعمالها وعـدم               في إبعاد الأجا  

 .)120("صدورها عن بواعث شخصية انتقامية

هو قـرار   أورفضه  أن قرار رئيس الوزراء بمنح الاستيراد       "وبخصوص منح رخص الاستيراد، ترى      

 .)121("لحة العامة وبغير تعسف، وفقاً لموجبات المص...ولائي يصدر بناء على سلطة تقديرية

إن سلطة وزير الداخلية في الموافقـة علـى         "ذلك الأمر بالنسبة لطلب تسجيل جمعية، حيث قررت         كو

طلب تسجيل الجمعية العادية هي سلطة تقديرية فيما يحقِّق المصلحة العامة لا يحدها إلاَّ قيـد حسـن                  

    . )122("ل السلطةاستعمالها؛ أي خلوها من شائبة إساءة استعما

 :النتائج والتوصيات

 حرية التقدير التي يمنحها القانون للإدارة       (Bonnard)رأينا أن السلطة التقديرية تعني كما يرى الفقيه         

يترك القانون الحرية للإدارة في أن تتدخَّل أو تمتنع         لتحديد ما يصح عمله وما يصح تركه؛ أي عندما          

فالسلطة التقديرية غير قابلة لأن     . لتدخُّل، وكيفية وفحوى القرار الذي تتَّخذه     عن التدخُّل أو وقت هذا ا     

، ولكن الصلاحية الممنوحة للإدارة من خلال السلطة التقديرية "بل تكون أو لا تكون "تكون أكثر أو أقل     

قة بلا قيد، ولكن    يمكن أن تكون أكثر أو أقل تقيداً أو تحديداً، فالسلطة التقديرية من حيث التعريف مطل              

 .كثر اتِّساعاًأنطاق تطبيقها يمكن أن يكون أقل أو 

مة الإجـراءات   ءسلطة تقدير ملا  "أن السلطة التقديرية تعني بصورة أساسية        (Hauriou)ويرى الفقيه   

 نإ :وهو ما دفع ببعض الفقه إلى القـول       . مة اتخاذ الإجراء تعود للإدارة    ء؛ أي أن تقدير ملا    "الإدارية

مة، بدلالة أن القضاء الإداري فـي مصـر         سلطة التقديرية تعني رقابة الملاء    الرقابة القضائية على ال   

، والحقيقة أن استخدام القضاء لهذا المصـطلح لا         "مة الظاهرة ءعدم الملا "والأردن استخدما مصطلح    

 التقديرية للإدارة، حيـث     مة على السلطة  ءيدلّ بالضرورة على أن القضاء الإداري يمارس رقابة الملا        
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ان ذلك يعني أنَّه مشـوب بعيـب        فلظاهرة،  امة  ءم تصرف الإدارة بعدم الملا    ستاأنّه إذا   ب القضاء   يرى

إساءة استعمال السلطة، أو يخرج التصرف من نطاق المشروعية إلى عدم المشروعية، كمـا تـرى                

رف تعود للإدارة باعتبارها هي المخولة بإصـدار        مة التص ءمحكمة العدل العليا الأردنية، لذلك فإن ملا      

 إخلالاً بمبدأ الفصل بـين      يعدالقرار وليس القضاء، ولا يجوز للقضاء أن يحلّ محل الإدارة؛ لأن ذلك             

مة التـي  ن أن يتجاوز ذلك إلى رقابة الملاء  فدور القضاء يقتصر على رقابة المشروعية دو      . السلطات

غاء القرار وتوجيه الإدارة إلى القرار الواجب اتخاذه، إلاَّ أن القاضي يضـطَّر             تمنح القاضي صلاحية إل   

 مـن   اًمة في هذه الحالـة عنصـر      ء الملا تعدمة ليصل إلى المشروعية، ف    ء الملا فيأحياناً إلى البحث    

لى إلغاء  وما يؤكِّد ذلك أيضاً، الآثار التي تترتَّب على حكم الإلغاء، حيث تقتصر ع            . عناصر المشروعية 

 .مة القرار البديل إذا ما رأت ضرورة لاتخاذهءالقرار دون المساس بحقّ الإدارة في تقدير ملا

أن القضاء  لطة التقديرية للإدارة، لاحظنا     وفي استعراضنا للأحكام القضائية المتعلِّقة بالرقابة على الس       

للإدارة من خلال استحداثه لعـدد مـن        الإداري يسعى جاهداً إلى تطوير رقابته على السلطة التقديرية          

أثناء رقابته على السلطة التقديرية للإدارة، وأن المقارنة بين موقف القضـاء            في  المبادئ والنظريات   

في فرنسا ومصر وموقف محكمة العدل العليا في تطبيق هذه المبادئ والنظريات يدفعنا إلـى إيـراد                 

 :الآتيةالنتائج والتوصيات 

 في كل من فرنسا ومصر والأردن، يأخـذ بالمبـادئ والنظريـات المتعلِّقـة               ضاء الإداري لقإن ا : أولاً

بالرقابة على السلطة التقديرية للإدارة بدرجاتٍ متفاوتة، فالقضاء الإداري الفرنسي يطبق مبـدأ             

إلاَّ الخطأ الظاهر في التقدير، ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، باعتباره هو الذي أوجدها،              

فـي  أنَّه لم يأخذ بمبدأ التناسب بصورة صريحة مستعيضاً عنه بمبدأ الخطأ الظاهر في التقـدير،                

مة الظاهرة، عوضاً عن مبدأ     ءحين أن القضاء الإداري في مصر والأردن، أخذا بنظرية عدم الملا          

التناسـب دون   الخطأ الظاهر في التقدير، كما أخذا بمفهوم الغلو في استخدام الصلاحية، ومبـدأ              

 الرقابةالأخذ بمبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار، حيث لا نجد ما يمنع من الأخذ بهذا المبدأ في                 

على قرارات إعلان المنفعة العامة، وكذلك القرارات ذات الطابع الاقتصادي، وقـرارات التنظـيم              

 .لأهمية ذلك في تطوير دور القضاء الإداري في البلدين

ت محكمة العدل العليا الأردنية بالقضاء الإداري المصري في تطبيق نظرية الغلو، ونظريـة              اقتد: ثانياً

مة الظاهرة في مجال القرارات التأديبية، وكذلك في تطبيق مبدأ التناسب بين العقوبـة              ءعدم الملا 

 .والمخالفة المرتكبة
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ى السلطة التقديرية لـلإدارة، حيـث       تفاوتت مواقف محكمة العدل العليا الأردنية في رقابتها عل        : ثالثاً

تمارس رقابة فاعلة على القرارات المتعلقة بتأديب الموظفين، على العكس مـن رقابتهـا علـى                

المجالات الأخرى التي تمارس فيها الإدارة سلطة تقديرية، وذلك بإحجامها عن ممارسة الرقابـة              

تكاب الإدارة لسوء استخدام السـلطة      في العديد من المجالات، مكتفية بالرقابة على عدم ار        نفسها  

أو التعسف فيها دون أن تتجاوز ذلك إلى تطبيق المبادئ والنظريات التي طبقها القضـاء الإداري                

الفرنسي في هذا الصدد، على الرغم من أنَّها تشير في بعض أحكامها إلى أن السلطة التقديرية لا                 

 .تعني أنَّها سلطة مطلقة أو تحكُّمية

تركِّز محكمة العدل العليا في رقابتها على السلطة التقديرية للإدارة، باسـتثناء الرقابـة علـى                : اًرابع

               القرارات التأديبية على عنصر الغاية، وهو ما يظهر من تعريفها للسلطة التقديرية، حيث ترى أن

قـف الـذي تـراه      معنى السلطة التقديرية المعطاة للإدارة هو أن تكون للإدارة سلطة اتخاذ المو           

لذلك فإن رقابتها تقتصر على التحقُّـق مـن         . مناسباً عند تحقّق الغرض الذي هدف إليه القانون       

ركن الغاية؛ أي عدم ارتكاب الإدارة لإساءة استعمال السلطة دون أن تأخذ بالاعتبار في تعريفهـا                

لإداري، وهـو مـا     للسلطة التقديرية عنصري السبب والمحل وهما عناصر التقدير في القـرار ا           

ينعكس على مدى الرقابة التي تمارسها محكمة العدل العليا على السلطة التقديرية لـلإدارة فـي                

 .  العديد من المجالات والتي سبق وأشرنا إليها في أثناء دراستنا
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، 1، مجلة نقابة المحامين، عدد      7/10/1988 تاريخ   250/1998م  محكمة العدل العليا قرار رق     )72(

 .1/1/1999 تاريخ 53صفحة 

 .، منشورات مركز عدالة3/7/1999 تاريخ 117/1999محكمة العدل العليا قرار رقم  )73(
(74)  V. HosTiou, L'evolution du controle juridictionnel de la notion d'utilite publique en matiere 

d'expropriation, A.J.D.A, 1973, p. 87. 
(75)  C.E. 30 juin 1961, Groupement de defense des riverains de la route de L'interieur, Rec, p. 

452, D. 1961, 663, concl. Kahn. 
(76)  R. Chapus, op. cit, no 1089. 
(77)  J. P. Gilli, Le role du juge administratif en matiere d'expropriation, A.J.D.A, 1973, p. 13. 
(78)  C.E. 28 mai 1971, Rec, p. 409, concl. Braibant. 
(79)  C.E. 20 oct. 1972, Societe civile sainte-Marie de L'Assomption, Rec, p. 657, concl. Morisot. 
(80)  C.E. 19 juiller 1973, ville de limoges, Rec. p. 530. 
(81)  C.E. 29 juin 1979, Malardel, Rec. p. 294. 
(82)  C.E. 16 avril 1980, Maliar, Rec, p. 757. 
(83)  C.E. 24 jain. 1975, Gorlier et Bonifay, Rec, p. 53. 
(84)  C.E. 9 mars 1977, courcoux, Rec, p. 703. 
(85)  C.E. 19 mai 1983, Dame Baronnet, Rec, p. 207. 

، 23ة  ق، المجموعـة السـن    22 لسـنة    192، في القضية رقـم      28/1/1978حكمها بتاريخ    )86(

 .58ص

، 24 ق، المجموعـة السـنة       18 لسـنة    571، في القضية رقم     12/5/1979حكمها بتاريخ    )87(

 .111ص

 .1089، ص30ق، المجموعة السنة 30 لسنة 2441حكمها في القضية  )88(

 .919، ص13، سنة 7، مجلة نقابة المحامين، عدد62/64قرار رقم  )89(

 .276، ص15 سنة 3، مجلة نقابة المحامين، عدد100/66قرار رقم  )90(

 .362، ص1973، لسنة 4، 2، مجلة نقابة المحامين، عدد 102/72 قرار رقم  )91(

 .802، ص1974، لسنة 8، 7، مجلة نقابة المحامين، عدد 116/73قرار رقم  -

 .1085، ص1982، لسنة 8، مجلة نقابة المحامين، عدد 52/82قرار رقم  -

 .594، ص1995، لسنة 4، 3، مجلة نقابة المحامين، عدد 12/94قرار رقم  -

 .305، ص1978، لسنة 4، 3، مجلة نقابة المحامين، عدد 114/1977قرار رقم  )92(

 :مثل ألمانيا وسويسرا )93(
- V.G. BRAIBANT, Le principe de proportionnalite, Melanges waline, 1974, p. 297. 
- COSTA, Le principe proportionnalite, dans La jurisprudence de consel d'Etate, A.J.D.A, 

1988, p. 434. 
(94)  G. BRAIBANT, op. cit, p. 299. 
(95)  C.E. 19 mai 1933, Rec, p. 541, G.A.D.A. 7e ed. no52, p. 217. 
(96)  C.E. 8 decembre 1972, Rec. p. 794. 
(97)  G. BRAIBANT, op. cit, p. 299. 
(98)  G. BRAIBANT, op. cit, p. 302. 
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(99)  - C.E. 22 novembre 1967, administration generale de L'Assistance publique, Droit ouvrier, 
1968, p. 113. 

- C.E. 10 fevrier 1978, Dutrieux, Rec, p. 67. 
(100) C.E. 9 juin 1978, Lebon, A.J. 1978, p. 530, concl. Genevois. 
(101)  C.E, 26 juillet 1978, VINOLAY et chevel, D. 1978, IR. 485, obs. P. Delvolve. 
(102)  G. BRAIBANT, op. cit, p. 306. 

 .1112، ص7 ق، المجموعة 6 لسنة 1097، قضية7/5/1953حكمها في  )103(

، 7ق، المجموعـة لسـنة      7 لسـنة    563، قضية   11/11/1961المحكمة الإدارية العليا في      )104(

 .27ص

 :لمزيد من التفاصيل انظر )105(

لثاني، ، مجلة العلوم الإدارية، العدد ا     )التفريط(محمد ميرغي خيري، المغالاة في التساهل       .  د -

 .184-167م، ص1974سنة 

 . وما بعدها220سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص.  د -

 .169، ص5، سنة3، مجلة نقابة المحامين، عدد 2/57عدل عليا، قرار رقم  )106(

 .103، ص7، سنة4-3، مجلة نقابة المحامين، عدد 37/59عدل عليا، قرار رقم  )107(

 .1068، ص15، سنة10عدد ، مجلة نقابة المحامين، 57/67عدل عليا، قرار رقم  )108(

 .879، ص17، سنة 10، مجلة نقابة المحامين، عدد 44/69عدل عليا، قرار رقم -

، 1/1/1980، بتـاريخ    13، مجلة نقابـة المحـامين، عـدد         85/1979عدل عليا، قرار رقم      )109(

 .608ص

 .1742، ص1985، سنة 12، 11، مجلة نقابة المحامين، عدد21/1985عدل عليا، قرار رقم  -

 .867، ص1987 سنة،3، مجلة نقابة المحامين، عدد 43/1986ليا، قرار رقم عدل ع )110(

، من عدد مجلة نقابـة المحـامين، بتـاريخ          17/3/1991،تاريخ  309/1991عدل عليا، قرار رقم      -

1/1/1992. 

 .500، ص1987، لسنة 3، 1،2، مجلة نقابة المحامين، عدد 31/1986عدل عليا، قرار رقم  )111(

 .1597، ص1989، لسنة 9، مجلة نقابة المحامين، عدد 240/1988 عدل عليا، قرار رقم -

، تـاريخ   1، مجلة نقابة المحامين، عدد    14/4/1992، تاريخ   30/1992عدل عليا، قرار رقم      )112(

 .341، ص1/1/1992

، تـاريخ   1، مجلة نقابة المحـامين، عـدد      22/6/1999، تاريخ   511/1998عدل عليا، قرار رقم      -

 .114، ص1/1/2000

، 9،  7،8، مجلة نقابة المحامين، عـدد     25/4/2001، تاريخ   460/2000، قرار رقم    عدل عليا  )113(

 .1306، ص1/1/2001تاريخ 
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، تـريخ  3، 2، 1، مجلة نقابة المحامين، عدد   22/10/2002، تاريخ   293/2002عدل عليا، قرار رقم     

 .15، ص1/1/2003

ن، عدد ؟، تـاريخ     ، مجلة نقابة المحامي   31/5/1998، تاريخ   46/1998عدل عليا، قرار رقم      )114(

 .169، ص1/1/1999

 .، منشورات مركز عدالة21/9/2003، تاريخ 226/2003عدل عليا، قرار رقم  )115(

 .، منشورات مركز عدالة21/6/2004، تاريخ 139/2004عدل عليا، قرار رقم 

 .، منشورات مركز عدالة8/6/2005، تاريخ 153/2005عدل عليا، قرار رقم 

، 3،  1،2، المجلـة القضـائية، عـدد      20/9/1997، تاريخ   113/1997عدل عليا، قرار رقم      )116(

 .495، ص1/1/1997بتاريخ 

، بتـاريخ   12، المجلـة القضـائية، عـدد      24/3/1998، تـاريخ    411/1997عدل عليا، قرار رقـم      

 .3249، ص1/1/1998

 .، منشورات مركز عدالة23/5/2005، تاريخ 150/2005عدل عليا، قرار رقم 

، 2،  1، مجلة نقابـة المحـامين، عـدد       26/2/1990، تاريخ   262/1990قراررقم   عليا، عدل )117(

 .322، ص1/1/1998 تاريخ

، تـاريخ  12، مجلة نقابة المحامين، عدد  20/5/1995، تاريخ   66/1995عدل عليا، قرار رقم      )118(

 .1774، ص1/1/1997

، تـاريخ   10، مجلة نقابة المحامين، عدد    8/5/1996، تاريخ   33/1996عدل عليا، قرار رقم      )119(

 .1700، ص1/1/1997

 .، منشورات مركز عدالة30/3/2006، تاريخ 50/2006عدل عليا، قرار رقم  )120(

، 1/1/1997، تـاريخ    12، مجلة نقابـة المحـامين، عـدد       103/1996عدل عليا، قرار رقم      )121(

 .1349ص

 ..، منشورات مركز عدالة1/3/2004، تاريخ 13/2004عدل عليا، قرار رقم  )122(
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